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 داءـــاله
 رقتني وسكنت أجداثها تحت التــراب  الروح التي فاإلى 

 تعالىالله  رحمهي العزيز  ــــــــــــــــــــــــــــــدوال 

*************************************‌
 فتقدتها فتركت في قلبي حرقةً وألماً   لا ينقضيامن  إلى

 رحمها الله تعالــــــى ي الحنونة دتـــــــــــــــــــــوال

*************************************‌
 إلى الأرواح التي خضبت أرض العراقي بالدماء الطاهرة 

 أخوتي الشهداء عباس و فاضل رحمهم الله تعالى

*************************************‌
 وقفو معي في السراء والضراء فكانوا عوناً وسنداًإلى من 

 ائي أحمد وحوراء وعبد الله وعباسأبنزوجي و

*************************************‌
 بالفضــــــــــــــــــــــــــــــــــل ورداً للجميــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ ناًعرفا

 لكم هذا الجهد المتواضعأهـــــــــــــــــدي  

 لباحثةا



 
 (د‌)

 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 
 عرفانالوكر الش

‌لا ‌لله ‌والصلاحمد ‌العالمين ‌اليييين‌رب ‌ولل  ‌محمد ‌نيينا ‌جممعين ‌يىه  ‌يير ‌لى  ‌والسلا  ة
‌الياهرين.

المشرف‌فلا‌يد‌من‌جن‌جتهد ‌يكل‌الشكر‌والتهدير‌إل ‌السيد‌هذه‌الرسالة‌يإتما ‌الله‌‌وقفنييعد‌جن‌
(,‌لتفضى ‌يهيول‌الإشراف‌ولما‌جيداهُ‌من‌ملاحظات‌لىمية‌لمار‌غالي‌العيساويالأستاذ‌المسالد‌الدكتور‌)

جن‌يمن‌‌(ومل ‌‌لز ‌)سائىةً‌المول ‌تهدير‌لىمية,‌فى ‌كل‌الشكر‌والهذه‌الرسالة‌ومعىتها‌جكثر‌رصانة‌ت‌لزز‌
‌.ةعافيالصحة‌والتما ‌لىي ‌ي

نها‌لفرصة‌ييية‌و‌ لمميع‌جساتذتي‌في‌كىية‌الهانون‌يمامعة‌يايل,‌‌والامتنانتومي ‌الشكر‌ستغىها‌ياا 
 ‌ليد‌العالي‌موس ,‌والأستاذ‌الدكتورة‌إسراء‌محمد‌لى ‌ة‌منالدكتور‌المسالد‌الأستاذ‌ر‌كيالذمنه ‌وجيص‌

‌الدكتور‌ ‌والأستاذ ‌هميج, ‌لييد ‌حسون ‌الدكتور ‌والأستاذ ‌سال , ‌محمود, ‌لامر ‌لم  ‌ة المسالد‌والأستاذ
‌.والدكتورة‌حوراء‌جحمد‌شاكر‌قحيان‌لدنان,الدكتور‌

وجيص‌منه ‌يالذكر‌‌والمسالدة‌يتوفير‌المصادر‌والمرامع,ولا‌جنس ‌مميع‌من‌مد‌لي‌يد‌العون‌
موظفي‌مكتية‌كىية‌الهانون‌يمامعة‌يايل,‌وموظفي‌مكتيات‌العتية‌العىوية‌والحسينية‌والعياسية,‌وموظفي‌

من‌جلانني‌لى ‌مكتية‌كىية‌الهانون‌يمامعة‌يغداد,‌وموظفي‌مكتية‌معهد‌العىمين‌لىدراسات‌العىيا,‌ولكل‌
ل ‌مميع‌من‌فاتني‌ذكر‌إ ‌سم .‌جتمامها,‌وا 

‌

 الباحثة
‌

‌

‌



 
 (ه‌)

 اللخص
من‌جه ‌الواميات‌التي‌يىتز ‌يها‌المواين‌تماه‌دولت ‌هو‌وامب‌الولاء‌لها,‌فيما‌ينع ‌ي ‌من‌‌ن ‌إ

ستهرار‌لى ‌إقىيمها‌فلا‌يد‌من‌جن‌يؤمن‌يوامب‌الولاء‌لها‌ومناصرتها‌لى ‌موامهة‌المحن‌و‌جمان‌وليش‌ ا 
ن‌ييتعد‌قدر‌ما‌يستييع‌لن‌ييانتها. ‌والتحديات‌وا 

‌ ‌ما ‌جيير ‌من ‌الييانة‌ولعل ‌هذه ‌ومن‌صور ‌ييانتها, ‌هو ‌لدولت  ‌المواين يناقض‌وامب‌ولاء
‌إلتحاق ‌يالهوات‌المسىحة‌لدولة‌جمنيية‌يدون‌إذن‌من‌حكومت .

‌جمنيية ‌لدولة ‌المسىحة ‌لىهوات ‌الماني ‌إنضما  ‌لند ‌المريمة ‌تتحهق ‌الأساس ‌هذا وذلك‌‌,ولى 
ضراراً‌يمصىحتهايتوامده‌يين‌صفوفها‌ إذن‌حكومي,‌جي‌يدون‌موافهتها‌لى ‌ذلك‌ومن‌دون‌‌ضد‌دولت ‌وا 

‌الإنضما .

‌الماني‌ينشاي‌ ‌تتيىب‌قيا  ‌المريمة‌تهع‌يفعل‌الإلتحاق‌فهي‌مريمة‌إيمايية‌كونها ‌جن‌هذه ويما
‌تهتضي‌يهاء‌ ‌يالما ‌مستمرة ‌مريمة ‌وتعد ‌المعادية, ‌يين‌صفوف‌الهوات‌المسىحة إيمايي‌يتضمن‌توامده

منيية‌التي‌يىتحق‌يها,‌وجنها‌مريمة‌يسيية‌لا‌تتيىب‌تكرار‌الفعل‌المىتحق‌يين‌صفوف‌الهوات‌المسىحة‌الأ
ر,‌كما‌تعد‌من‌مرائ ‌المنايات‌وهي‌مريمة‌ييالمكون‌لها‌جو‌الإلتياد‌لىي ,‌وهي‌مريمة‌لمدية‌ومريمة‌

ن‌إرتكيت‌ليالث‌سياسي ‌.لادية‌وا 

ة‌جمنيية‌يدون‌إذن‌الإلتحاق‌يالهوات‌المسىحة‌لدولالمشرع‌العراقي‌والتشريعات‌المهارنة‌‌وقد‌مر 
ستهلالها‌‌حكومي ‌وا  ‌سيادتها ‌وحماية ‌اليارمي ‌الدولة ‌جمن ‌يحماية ‌والمتمثىة ‌المحمية, ‌لىمصالح حماية

,‌وتتصف‌هذه‌المريمة‌يالعديد‌من‌اليصائص‌ضمان‌الولاء‌لها‌ولهواتها‌المسىحةو‌ومصالحها‌العسكرية,‌
‌ ‌مريمة ‌وجنها ‌حكومي, ‌إذن ‌يدون ‌وتحصل ‌اليارمي, ‌الدولة ‌يأمن ‌ماسة ‌مريمة ‌يالمصىحة‌فهي مضرة

‌و‌‌العامة ‌لىهوات‌المحارية, ‌مرتكيها ‌وتهتضي‌إنضما  ‌الييانة, يلال‌ضرف‌زمني‌محدد‌‌هعتومن‌مرائ 
‌ويسري‌ ‌المنائية, ‌يالمساهمة ‌ياصة ‌لأحكا  ‌تىتهي‌مع‌وتيضع ‌كما ‌الإيتصاص‌العيني, لى ‌مرتكيها

ييعض‌جوم ‌الشي ,‌‌مريمة‌الهروب‌من‌اليدمة‌العسكريةو‌‌مريمة‌الهيا ‌يحشد‌لسكري‌ضد‌دولة‌جمنيية
‌وتيتىف‌معهما‌ييعض‌جوم ‌الإيتلاف.‌

‌يلال‌ ‌يوقولها ‌الياصة ‌جركانها ‌وتتمثل ‌لامة, ‌وجركان ‌ياصة ‌جركان ‌لى  ‌المريمة ‌هذه وتهو 
حدد‌وهو‌حالة‌الحرب,‌وجن‌تىك‌الهوات‌التي‌يحصل‌الإلتحاق‌يها‌هي‌قوات‌مسىحة‌جمنيية,‌ظرف‌زمني‌م



 
 (و‌)

‌جثناء‌ ‌لصفوف‌العدو ‌الإنضما  ‌وهو ‌الإمرامي ‌يالسىوك ‌المتمثل ‌المادي ‌الركن ‌فهي ‌العامة ‌جركانها جما
‌الحرب,‌والركن‌المعنوي‌حيث‌تعد‌مريمة‌لمدية‌وتتيىب‌العى ‌والإرادة.

‌الع ‌المشرع ‌لاقب ‌المشرل ‌وقد ‌لىيها ‌لاقب ‌يينما ‌المؤقت, ‌يالسمن ‌المريمة ‌هذه ‌لى  ن‌اراقي
المصري‌واليحريني‌يالإلدا ,‌ويترتب‌لى ‌هذه‌العهوية‌العهويات‌التيعية‌والتكميىية‌المنصوص‌لىيها‌في‌
‌الهوالد‌العامة‌لهانون‌العهويات,‌كما‌وضع‌المشرع‌العراقي‌والتشريعات‌المهارنة‌لها‌جلذار‌قانونية‌معفية

‌وميففة‌لىعهوية.
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 مةقدالم
 : موضوعالالتعريف ب –أولًا 

 , أهمية كبرى في كافة الأنظمة الدستورية وبشكل لا يزيد عليه أي موضوع آخرالدولة أمن  يحتل
كلت تحقيقه والحفاظ عليه ولما له من أهمية فقد أو  ,مومتهافيمثل حماية لكيانها وضمان لإستمراريتها ودي

أصبح من أهم الواجبات التي تضطلع بها تلك القوات هو حماية ف , لأقوى مؤسساتها وهي القوات المسلحة
 أمن الدولة والدفاع عن إستقرارها وسلامتها.

ستقرارها فإن ذلك يتحتم  وبما أن القوات المسلحة تتولى حماية أمن الدولة والدفاع عن سلامتها وا 
إلى جانب القوات التي يتبعونها ويفرض على أفرادها الإلتزام بأداء واجباتهم , عليها واجب الولاء للدولة

فإن حصل خلاف ذلك عد إخلالًا بواجب الولاء ومساساً بأمن الدولة  , اوطاعة الأوامر الصادرة عن قادته
 وخروجاً على مقتضى الواجبات المكلف قانوناً بأدائها.

بأي  ةجنبيأالإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة التشريعات المقارنة فقد جرم المشرع العراقي و ولذلك 
من خيانة للوطن وما يؤدي هذا الإلتحاق لما يمثله , إذا كانت تلك الدولة في حالة حرب مع العراق, وجه

كما أن الإلتحاق يعتبر , إليه من نقص بين أفراد القوات المسلحة المكلفين بأداء واجب الخدمة العسكرية
 بحد ذاته خطراً كبيراً على أمن الدولة وسلامة كيانها. 

 :  موضوعالأهمية  –انياً ث

 , تعد جريمة الألتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي 
 ,سجنعدام أو الالأبإذا عاقب عليها المشرع العراقي والتشريعات المقارنة , وأنها من جرائم الجنايات

 , خروجاً على الواجبات التي تكلف بها القوات المسلحةفالإلتحاق بالقوات المعادية يمس بأمن الدولة ويعد 
 كما يصنف من الأفعال التي تنطوي على الخيانة العظمى . 

 :  موضوعالمشكلة  -ثالثاً 

في حالة الحرب معها بأن الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية تتمثل مشكلة موضوع الدراسة 
من الدولة وسلامة كيانها, ويضعف دور قواتها المسلحة في يعد فعلًا خطيراً يهدد أ تهحكومبدون إذن 

 الدفاع عنها, كما يعد إخلالًا بواجب ولاء المواطن لدولته.
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إذا كانت تلك الدولة جنبية المشرع العراقي الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أومن جهة أخرى جرم 
وكان , فقط دون غيرها من الأوقاتفقيد وقوع هذه الجريمة بحالة الحرب , في حالة حرب مع العراق

وذلك ما , الأولى به عدم حصرها بنطاق زمني محدود يضيق من إمكانية تحققها في غير حالة الحرب
أي إذا لم تحصل أثناء الحرب فوفق أي نص , يثير التساؤل عن مسؤولية مرتكبها خارج حالة الحرب

 يعاقب الجاني ؟ 

( من قانون 161كما جرم المشرع العراقي الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في المادة )
على الرغم من الإختلاف بين , العقوبات ضمن التحشيد العسكري ضد دولة أجنبية أو رفع السلاح ضدها

في , ولة الأخرىفالأولى يرتكبها الجاني ضد دولته وذلك عندما يلتحق بالقوات المعادية للد, الجريمتين
 نية ضد دولة أخرى وليس ضد دولته.ترتكب الجريمة الثاحين 

 :  الموضوعنطاق  -رابعاً 

( 111العراقي رقم )( من قانون العقوبات 161على ما ورد في المادة ) نطاق الدراسةيقتصر  
بغير أذن من والتي جرم فيها المشرع العراقي الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية , 1161لسنة 

 هذا الفعل في التشريعات المقارنة وهيبية جرمت مع مقارنتها بما يقابلها من نصوص عقا ,الحكومة
 . والبحرينيالمصري  ينالتشريع

  : الموضوع  منهج –خامساً 

فنتناول موقف المشرع العراقي عند , سنعتمد في دراستنا على المنهج التحليلي والمنهج المقارن
مع مقارنته بموقف التشريعات  ,اق بالقوات المسلحة دولة أجنبية بدون أذن من الحكومةتجريمه الإلتح

 . والبحرينيالمقارنة التي يتناولها البحث وهي التشريع المصري 

 :  الدراسة تقسيم خطة –سادساً 

الإلتحاق ماهية جريمة  نتناول في الفصل الأول, وخاتمة ينلوفصمن مقدمة  الدراسةتتكون خطة 
وسنقسمه على مبحثين نبين في المبحث الأول , لقوات المسلحة لدولة أجنبية بغير أذن من الحكومةبا

فنبين تعريفها وأساسها القانوني في المطلب الأول منه, ونتناول طبيعتها القانونية , مفهوم هذه الجريمة
لذاتية هذه الجريمة, فنخصصه المبحث الثاني اني, أما المحمية من تجريمها في المطلب الثوالمصلحة 

 فنبين في المطلب الأول خصائصها, وفي المطلب الثاني تمييزها عن غيرها.



 

 

 )3(                                                                                                                 المقدمة

أما الفصل الثاني فنخصصه لدراسة الأحكام الموضوعية لجريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة 
وذلك , يمةقسمه على مبحثين نبين في المبحث الأول أركان هذه الجر وسن, أجنبية بغير أذن من الحكومة

المبحث بمطلبين, نتناول في المطلب الأول الأركان الخاصة, وفي المطلب الثاني الأركان العامة, أما 
على مطلبين فيه العقوبات الجزائية المقررة قانوناً لهذه الجريمة, ونقسمه نتناول من هذا الفصل فالثاني 

ونبين في المطلب الثاني العقوبات الفرعية, نخصص المطلب الأول للعقوبات الأصلية وأعذارها القانونية, 
 . ا نتوصل إليه من نتائج ومقترحاتونختم دراستنا بم
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 الفصل الأول
جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون ماهية 

 حكومتهأذن 
تؤدي القوات المسلحة واجبات متعددة, من أبرزها حماية أمن الدولة وضمان سلامة كيانها, 

ستقرارها, فهي الحامي المدافع عن إستقلال البلاد وهي الضامن  تها ووحدة لسلاموالدفاع عن أمنها وا 
ستقرارها وحماية سيادتها مرهون بتحقيق أمنها, ولا يمكن لأي دولة فرض الأمن  أراضيها, فبقاء الدولة وا 

ن عامل نجاحل التي بواسطتها تستطيع فرضه, و مالم تحمي الوسائ الدولة هو ما تملكه من السبل التي  ا 
تلك الدولة الوسائل الكافية له, وتقف القوات بواسطتها إحلاله, ولا يمكن أن يتحقق ذلك مالم تمتستطيع 

المسلحة في مقدمة الوسائل التي تمتلكها الدولة في تحقيق الأمن, ولذلك تحرص الدولة على إحتكار القوة 
العسكرية بيدها وحدها, إذ أن عامل نجاحها في تحقيق أمنها هو أحتكارها وحدها للقوة العسكرية وعدم 

 ها يمتلك من القوة العسكرية ما ينافس به قوتها. وجود منافس لها على إقليم

, فإن ذلك يفرض على فرض الإستقرارولأن القوات المسلحة هي صمام أمان الدولة ووسيلتها في 
كافة أفرادها بغض النظر عن صفتهم واجب الطاعة والولاء, فيلزم كل منهم بطاعة الأوامر الصادرة ممن 

الذي واجب الأساس لنون يخوله صلاحية إصدارها للأدنى, تحقيقاً لهو أعلى مرتبة منه, طالما أن القا
كما يلزم أفرادها بواجب ضماناً لحسن سير العمل العسكري, و في حماية أمن الدولة تؤديه تلك القوات 

الولاء, وذلك بأداء واجباتهم في صفوف القوات المسلحة التي يتبعونها, فإن حصل خلاف ذلك بأن يلتحق 
القوات المسلحة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية فتعد جريمة يعاقب عليها القانون, بإعتبارها  أي من أفراد

 من جرائم الخيانة الماسة بأمن الدولة الخارجي. 

الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة وعلى هذا الأساس فقد جرم المشرع العراقي والتشريعات المقارنة 
هذا الإلتحاق أثناء الحرب, لما يمثله من تهديد مباشر لأمن الدولة , إذا حصل بدون أذن الحكومةأجنبية 

عتداء على سلامتها وكيانها, فضلًا عما يمثله من خيانة للعهد تجاه الدو  لة ومخالفة لواجب الولاء وا 
جريمة الإلتحاق بالقوات مفهوم ل المبحث الأولنخصص وعليه سنقسم هذا الفصل على مبحثين, تجاهها, 

ته, ونبين في المبحث الثاني ذاتية هذه أذن حكومولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون المسلحة لد
 الجريمة.
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 المبحث الأول

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها فهوم م
 حكومتهأذن بدون 

يجوز لأي منهم لا و  للدولة على كافة المواطنين طاعتها والدفاع عنها, الولاء يقتضي واجب
إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين التخلي عن بلاده والإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية, 

حكومي, فإن  ولة أجنبية أو الإلتحاق بها بإذنالعسكرية على التعاون العسكري مع القوات المسلحة لد
بالإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة  طنمواحصل خلاف ذلك فيعد جريمة بمقتضى القانون, فعند قيام أي 

ليه بالعقوبة المقررة له أجنبية بدون إذن من الحكومة تتحقق مسؤوليته الجزائية عن ذلك الفعل ويعاقب ع
جريمة الإلتحاق بالقوات تعريف وعليه سنقسم هذا المبحث على مطلبين, نتناول في المطلب الأول قانوناً, 

المطلب , ونبين في وأساسها القانونيأذن حكومته الحرب معها بدون المسلحة لدولة أجنبية في حالة 
 .جريمة والمصلحة المحمية من تجريمهاهذه الالثاني الطبيعة القانونية ل

 المطلب الأول

أذن جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون تعريف 
 وأساسها القانوني حكومته

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها تعريف  أن الوقوف على
, يتطلب تقسيم هذا المطلب على فرعين, نخصص الفرع الأول منهما وأساسها القانونيأذن حكومته بدون 
 الثاني أساسها القانوني, وذلك على النحو الآتي.يف هذه الجريمة, ونتناول في الفرع لتعر 

 الفرع الأول

أذن جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون تعريف 
 حكومته

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة لتامة بكافة التفاصيل التي يتطلبها تعريف اإن الإحاطة 
 . لاحييفها اللغوي والإصط, يتطلب الوقوف على تعر أذن الحكومةأجنبية في حالة الحرب معها بدون 
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 التعريف اللغوي :  -أولا 

 عدة ألفاظتكون من ت هاوبما أن موضوع الدراسةجريمة لللم نجد في المعاجم اللغوية معنى متكامل 
 يلي.يختلف معنى كل منها عن الآخر, سنبين معنى كل مفردة على حدة فيما 

 جريمة :  -1

فعل أو إمتناع عنه يجرمه ي كل هي لفظ مشتق من الفعل جرَمَ, وتعني الذنب أو الخطيئة, وتعن
, (2){ هَذِهِ جهََنمُّ الَّتِي يكُذَِّبُ بِهاَ الُْمجرِْمُونَ}, قال تعالى (1) تصرف ضاركل وتشمل  ,ويعاقب عليهالقانون 

 . (4)}فاَسْتكْبرَوا وَكانُوا قوْماً مُجرِْمِين{ تعالى  كقوله, (3)أصبح مجرماً و  وجرم فلان أي إرتكب جريمة

 :  اقإلتح -2

والإلتحاق بالركب إدراكه, والإلتحاق بمؤسسة الإنضمام إليها, كإن يقال الإلتحاق تعني الإدراك,  
دخل الجيش, ولحقته خسارة أصابته, لا يلحق  أيإلتحق بالجيش أي إنضم إليه, ولحق بالخدمة العسكرية 

 .(5)بعد شيء سبقه  به تعني سابق, متقدم على غيره, وألحقه به ضمه إليه, واللحق هو ما يجيء

 :  قوات -3

هي جمع لكلمة قوة أو قوى, وتدل على القدرة والبأس, والقوة نقيض الضعف, وهي صفة للجسد, 

إنََِّ الل َّهَ }تعالى  قال, (6) ويقال فلان قوي أي ذو جسم قادر متمكن, والقوي أسم من أسماء الله الحسنى

 . (7){ ق ويٌَِّ عَزِيزٌ

                                                 

ار عالم الكتب للطباعة والنشر, القاهرة, ( د. أحمد مختار عثمان, معجم اللغة العربية المعاصرة, المجلد الثاني, د1)
 .1473 –1471, ص2002

 (. 43( سورة الرحمن, الآية )2)
 .1027ص ,2005, مؤسسة الرسالة, بيروت, 2( مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, القاموس المحيط, ط3)
 (.133( سورة الأعراف, الآية )4)
, الآتي ي, باب الهمزة والألف, منشور على الموقع الألكترونيمعجم عربي عرب - ( معجم المعاني الجامع5)

www.almaany.com  مساءً.  10:00, الساعة 17/12/2021تأريخ الزيارة 
 . 349, ص1997, دار صادر للطباعة والنشر, بيروت, 5( جمال الدين محمد بن مكرم أبن منظور, لسان العرب, ج6)
 (. 21( سورة المجادلة, الآية )7)
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 :مسلحة  -4

وهم القوم الذين يحفظون الثغور من العدو, وسمو مسلحة ي قوم ذو سلاح, أي الجند, مسلحة تعن 
وهم كل قوم ذو عدة بموضع رصد, يتجسسون خبر العدو لئلا لأنهم ذوي أسلحة أي يحملون السلاح, 

وهي لفظ مشتق من الفعل سلح, وتدل على السلاح, وهي آلة للحرب وجمعها والمسلحة يهجم عليهم, 
 .(1)السلاح, والمتسلح من لبس السلاح تسلح حمل أسلحة, و 

  ة : دول -5

الدولة في اللغة العربية هي جمع كبير من الأفراد يقطن بصفة دائمة إقليماً معيناً, ويتمتع  
وكلمة الدولة تعني الإستيلاء وجمعها دول, بالشخصية المعنوية وبنظام حكومي وبالإستقلال السياسي, 

  .(2)قوة والسلطة والعظمة والنفوذ, وسلطان الملوك دولهم وبأسهم وتدل على الوالغلبة, 

 :أجنبية  -6

وجمعها أجنبيات, والأجنبي هو من لا يحمل جنسية الدولة, أي من هي لفظ مؤنث لكلمة أجنبي,  
من غير مواطنيها, ويعد الشخص أجنبياً عن الدولة عندما لا يحمل جنسيتها, فيكون أجنبي عنها, كان 

  .(3)اطني دولة أخرى غيرها ومن مو 

 : إذن -7

عضو السمع في الإنسان وتدل أذن تعني سمح أو علم, وأذن له سمح له أو علم به, والإذن هي  
ذن له أباح له وسمح له, و  ,(4), والأذان الإعلام للصلاة, حاسة السمععلى  ذن بالشيء علم به, وا  ا 

                                                 

, 3( العلامة أبن منظور, لسان العرب, تصحيح, أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي, الجزء السادس, ط1)
 . 322 -321, ص1999دار إحياء التراث العربي, بيروت, 

 www.almaany.comالألكتروني,  معجم عربي عربي, باب الدال, منشور على الموقع -( معجم المعاني الجامع2)
 مساءً.  10:00, الساعة 17/12/2021تأريخ الزيارة 

معجم عربي عربي, باب الهمزة والألف, منشور على الموقع الألكتروني,  -( معجم المعاني الجامع3)
www.almaany.com  مساءً.  10:00, الساعة 17/12/2021تأريخ الزيارة 

, 1995, تحقيق, د. محمود خاطر, مكتبة لبنان للطباعة, بيروت, 1محمد بن أبي بكر الرازي, مختار الصحاح, ج( 4)
 . 5ص
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فأَذَْنُوا }تعالى قال , (1)ستأذنك, وأذن للقارئ أستمع له ومفعوله مأذون له والمفعول مأذون إليه, وبأذنك أ

 .(2){ اللََّهِ وَرسَُولِهِ منَِ بِحرَبٍْ

 ة : الحكوم -8

كم بالأمر أي قضى به وح ,(3) تولى إدارة الدولة وتدبير أمورهاالحكومة هي الجهة التي ت
وَإِذاَ }تعالى  قالوالحاكم هو من يمارس السلطة,  ,(5){ نََّ اللََّهَ يحَْكمُُ ماَ يرُِيدُإ}تعالى  قال ,(4)وفَصَلَه  

وحكم بالأمر أي قضى به وفصل فيه وأحكم الأمر أي أتقنه,  ,(6){ حَكَمْتمُ بَينَْ النََّاسِ أَن تحَْكمُُوا باِلْعَدْلِ

 . (7){ بِيرٍخَ حَكِيمٍ لََّدُنْ منِ فُصَِّلَتْ ثمََُّ ۥءَايََٰتهُُ بٌ أُحْكمِتَْاََٰكِت}كقوله تعالى 

 ي : صططاحالتعريف الإ -اا ثاني

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها ليتطلب التعريف الإصطلاحي  
 أن نتناول تعريفها التشريعي والفقهي والقضائي, وهو ما سنتناوله فيما يلي.أذن حكومته بدون 

 ي : تشريعالتعريف ال -1

منها المشرع العراقي أي تعريف تشريعي للجرائم الماسة بأمن الدولة لم تضع التشريعات المقارنة و  
من أذن جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون  الخارجي, ومنها

نما الأولى به ترك ة, وكانت موفقة فيما ذهبت إليه, فليس من عمل المشرع وضع تعريف للجريمة حكومال وا 
 موقف حسن لها. ما ذهبت إليه التشريعات المقارنة منها المشرع العراقي, ما يعد وهو والقضاء  ذلك للفقه

                                                 

القاهرة, ( د. أحمد مختار عثمان, معجم اللغة العربية المعاصرة, المجلد الأول, دار عالم الكتب للطباعة والنشر, 1)
 .79 -77, ص2002

 (. 279( سورة البقرة, الآية )2)
 .312, ص1992, 7( جبران مسعود, معجم الرائد, دار العلم للملايين, بيروت, ط3)
 . 62محمد بن أبي بكر الرازي, مصدر سابق, ص (4)
 (. 1( سورة المائدة, الآية )5)
 (.52( سورة النساء, الآية )6)
 (.1( سورة هود, الآية )7)
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جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة فعلى الرغم من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ومنها  
تهديداً مباشراً لأمن  كونها تمثل, ة من الجرائم الخطرةحكوممن الأذن أجنبية في حالة الحرب معها بدون 

الدولة وسلامتها وتقع إعتداءاً على شخصيتها وهيبتها في المجتمع الدولي, إلا إن التشريعات المقارنة ومنها 
فلا يكون موفقاً فيه ا و وضع تعريفاً لهحسب من دون وضع أي تعريف لها, ولالمشرع العراقي جرمتها ف

وضع تعريف للجريمة, ولو فعل ذلك فيأخذ دور الفقه والقضاء لسببين, الأول هو أن دور المشرع لا يتحدد ب
في حين أن دوره يتمثل بتجريمها والمعاقبة عليها, أما الثاني فهو أن المشرع مهما حاول فلا يستطيع أن 
يضع تعريفاً شاملًا جامعاً لكل متطلباتها, وبالتالي يوصف بالقصور وضيق النطاق ويقف عاجزاً أمام 

تشهدها الجريمة, كما أنه يفتح المجال لمرتكبها بالإفلات من العقاب, فيستطيع أن يجد  التطورات التي
الثغرة التي ينفذ من خلالها بحجة أن ما إرتكبه من فعل لا يدخل ضمن نطاق النص التجريمي, ما يجعل 

شرع أخذ بمبدأ موقف المشرع محل للنقد والتجريح, كما لا فائدة من وضع تعريف لهذه الجريمة طالما أن الم
 .(2) وجعل التشريع هو المصدر الوحيد لقانون العقوبات, (1)لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص 

 ي : فقهالتعريف ال -2 

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية لم يتفق الفقه الجنائي على وضع تعريف محدد ل
هذه الجريمة بأنها إلتحاق الجاني بالقوات  عرف رأيفقد ة, حكوممن الأذن في حالة الحرب معها بدون 

ما المسلحة للدولة التي تقوم بينها وبين  وطنه حالة حرب, أما بوصفه مقاتلًا في صفوف قوات العدو, وا 
 .(3)بقيامه بالأعمال الإضافية أو المساعدة لقواتها المسلحة 

قوات المسلحة للدولة الأجنبية, لم يبين ماهية فعل الإلتحاق بال غير دقيق, كونه هذا الرأيأن  ونجد
كما أشار إلى أن هذه الجريمة تحصل عند إلتحاق الجاني بالقوات المسلحة للدولة الأجنبية التي تقوم بينها 

                                                 

د. أحمد جمال الدين, المصطلحات القانونية الجزائية  ( للمزيد من التفصيل بشأن عدم وضع التشريعات تعريفاً للجريمة,1)
 .2, ص1925, المكتبة العصرية, القاهرة, 2في الأحكام والإجراءات والمحاكمات, ط

 المادة ولا عقوبة إلا بنص", كما نصت على أن "لا جريمة 2005/ ثانياً( من دستور العراق لعام 19) المادة ( نصت2)
)المعدل( على أن "لا عقاب على فعل أو إمتناع إلا بناءً  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )1)

 على قانون ينص على تجريمه وقت إقترافه, ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير إحترازية لم ينص عليها القانون".
, دار محمود للنشر والتوزيع, القاهرة, 2هرجة, التعليق على قانون العقوبات, المجلد الأول, ط( مصطفى مجدي 3)

 . 529, ص1992
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ذلك بل تتحقق الجريمة عند حصول الإلتحاق للقوات المشرع لم يشترط حالة حرب, في حين ته وبين دول
 لو لم تكن تلك القوات محاربة لبلده. المسلحة لدولة أخرى أثناء حالة الحرب و 

 فيوعرفها آخر بأنها إنضمام الجاني إلى القوات المسلحة لدولة أخرى وذلك بدخوله الفعلي 
كما , (1)صفوفها بصفته محارب أو في الأعمال الفنية أو المساعدة الأخرى التي لا تقتضي حمل السلاح 

بإنضمامه للقوات العسكرية لدولة أجنبية  ,صفه محارببو عدو بأنها إلتحاق الجاني بقوات العرفها رأي 
, فالإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة دقيقينهذين التعريفين غير  أنوترى الباحثة , (2)المحاربة لقوات بلده 

 ولو لم يحمل السلاح.  لها هإنضماممحارب, بل تتحقق الجريمة بمجرد أجنبية لا تقتضي أن يكون الجاني 

نها الإنضمام للقوات المسلحة لدولة أجنبية بأي وجه وذلك بالإشتغال بين صفوفها بأت كذلك وعرف
ونجد أن هذا التعريف لم يحدد طبيعة عمل الملتحق بقوات العدو فيما إذا كان يحمل , (3)بأي صفة كانت 

 السلاح ضد قوات بلده, أم يقتصر دوره على الأعمال التي لا تتطلب حمل السلاح. 

لى جيش العدو المقاتل لقوات بلده ويحمل نها إنتماء الجاني في زمن الحرب إوعرفها آخر بأ
ونجد أن هذا الرأي كان غير صائب, فهذه الجريمة لا تستدعي حمل , (4)السلاح فيه ضد قوات دولته 

نما تقع بمجرد حصول الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية.   السلاح ضد قوات بلده, وا 

صفوف القوات المسلحة لدولة أجنبية بأي وجه, وهي من ل ا إنضمام الجانيوعرفها آخر بأنه
أو القيام بالأعمال شتراك مع العدو وبضمنه فعل رفع السلاح الإالعمومية والسعة لتشمل أي فعل من قبيل 

 . (5) الفنية أو الإضافية لديه التي لا تقتضي حمل السلاح

                                                 

, 2015( د. علاء زكي, جرائم الأمن القومي في القانون الجنائي الدولي, المكتب الجامعي الحديث, الإسكندرية, 1)
 . 422ص

, مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2أمن الدولة وجرائم الإرهاب, ط( د. محمد عودة الجبور, الجرائم الواقعة على 2)
 113, ص2010عمان, 

( د. سعد إبراهيم الأعظمي, جرائم التعاون مع العدو في زمن الحرب )دراسة مقارنة(, مطبعة الأديب البغدادية, بغداد, 3)
 . 150 -149, ص1924

 . 154امعة دمشق, سنة النشر, بلا, ص, كلية الحقوق, ج1لدولة, ج( د. محمد الفاضل, الجرائم الواقعة على أمن ا4)
( حسين علي جبار, الحماية الجنائية لأمن الدولة الخارجي )دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير, كلية القانون, الجامعة 5)

 . 90, ص2014المستنصرية, 
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وم الجريمة وجعلها تشمل بعض الأفعال التي لا تعد وترى الباحثة أن هذا الرأي قد وسع من مفه
من قبيل الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية, فلا تتطلب حمل السلاح بل تقتصر على الإنضمام لتلك 

 القوات ولو لم يحارب قوات بلده.

 ي : قضائالتعريف ال -3

قضائي  فم نجد أي تعريفي حدود ما إطلعنا عليه من أحكام قضائية تناولت موضوع الدراسة ل
فعلى الرغم ة, حكوممن الأذن جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون ل

من أن المشرع العراقي والتشريعات المقارنة لم تضع تعريف لهذه الجريمة إحالة منها إلى الفقه والقضاء 
قضاء العراقي عليه المواد التي تجرمها, إلا إن ال الذي يتولى وضع مفهومه لها إستنباطاً مما تنص

 والمقارن لم يعرفها.

عجز عن ذلك, فالقضاء كونه الساهر  ولا يمكن القول بأن عدم تعريف القضاء لهذه الجريمة بأنه
على تطبيق القانون قادر على تعريفها, بل قد يبرر إتجاهه بأنه يتعلق بفن القضاء ولكي يبقي باب 

 وحاً أمامه لمواكبة ما يجد ويستحدث من أحكام بشأنها. الإجتهاد مفت

وعلى الرغم من أن التشريعات لم تعرف هذه الجريمة, إلا إنها بينت فكرتها الأساس, ففي التشريع 
( من قانون العقوبات على "يعاقب ... إلتحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى 165) المادة العراقي نصت

أن الجريمة تتحقق بفعل الإلتحاق, وأن تكون بين المشرع في هذا النص ي حالة حرب معها ...", فف
الجهة الملتحق بها هي قوات مسلحة تابعة لدولة أخرى, كما قيد وقوع هذه الجريمة بنطاق زمني محدد 
وهي أن يتم الإلتحاق خلال حالة الحرب بين العراق وبين الدولة التي يلتحق العسكري بقواتها المسلحة, 

 يتم ذلك خلال هذه المدة فلا تتحقق الجريمة. إن لم 

( من قانون العقوبات 77) المادة كما أخذ المشرع المصري بذات الإتجاه, إذ نصت الفقرة )أ( من
على "يعاقب بالإعدام كل مصري إلتحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة  1937( لسنة 52رقم )

ري مع العراقي على أن هذه الجريمة تتحقق بفعل الإلتحاق, حرب مع مصر", وبذلك إتفق المشرع المص
 وأن تكون القوات المسلحة الملتحق بها تابعة لدولة أخرى وفي حالة حرب مع مصر.

على 1976( لسنة 15( من قانون العقوبات رقم )113) المادة وفي التشريع البحريني نصت
, أو بقوة ولة في حالة حرب مع دولة البحرينلد كل من التحق بأي وجه آخر بالقوات المسلحة... يعاقب "
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, ولم يختلف المشرع البحريني عن المشرعين العراقي "مسلحة لجماعة مقاتلة ليست لها صفة المحاربين
والمصري حول أن هذه الجريمة تتحقق بفعل الإلتحاق, إلا إنه إختلف عنهما بخصوص الجهة التي 

ع البحريني بين أن يتم الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو يحصل الإلتحاق بها, فبينما ساوى المشر 
بقوة مسلحة لجماعة مقاتلة ليست لها صفة المحاربين, إشترط المشرعين العراقي والمصري أن يكون 
الإلتحاق بقوات مسلحة لدولة أخرى, وليس بجماعة مسلحة, وسنتناول ذلك تفصيلًا في الفصل الثاني من 

 هذه الرسالة. 

أثناء جنبية ومما تقدم يمكننا تعريف هذه الجريمة بأنها )إنضمام الجاني للقوات المسلحة لدولة أ
إلى جانبها ومقاتلة قوات دولته, أو حمل السلاح أما بالحرب, وذلك بإنخراطه بالخدمة بين صفوفها وقيامه 

 لقوات(.ا صفوف تلك في والتي لا تقتضي حمله للسلاح لأعمال الفنية أو الإضافيةبا

 الفرع الثاني

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها الأساس القانوني ل
 حكومتهأذن بدون 

يحتل أمن الدولة أهمية كبرى لدى المشرع بشكل لا يزيد عليه أي موضوع آخر, وعلى هذا 
قع إعتداء على أمن الدولة ومنها الأساس جرمت التشريعات المقارنة ومنها المشرع العراقي أي فعل ي

 .أذن الحكومةجريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون 

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في الأساس القانوني لوعليه سنتناول في هذا الفرع 
 لتشريعات المقارنة. في التشريع العراقي واأذن حكومته حالة الحرب معها بدون 

 التشريع العراقي :  -أولا 

بعنوان )الجرائم المضرة  1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم )الثاني الكتاب جاء 
الباب الأول منها بـ )الجرائم الماسة بأمن الدولة  ي, وقسمه  إلى تسعة أبواب وسم(1)بالمصلحة العامة( 

لباب العديد من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي كجرائم العدوان وتناول في هذا ا, (2) (الخارجي
( من 157) المادة رم فيه الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية, حيث نصتوالخيانة والتجسس, كما ج

                                                 

 ( من قانون العقوبات.404 -156( إحتوى هذا الكتاب على المواد )1)
 ( من قانون العقوبات.192 -156( إحتوى هذا الباب على المواد )2)
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و بالقوات المسلحة أيعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بصفوف العدو  -1قانون العقوبات على "
, في حالة حرب مع العراق ويعاقب بهذه العقوبة كل مواطن رفع السلاح وهو في الخارج على العراقلدولة 

لتحاق المواطن, بجماعة معادية لجمهورية العراق ليست إذا كان إو السجن المؤبد ألعقوبة الإعدام وتكون ا
و أصفوف العدو  نفصل عنأو المؤقت لمن أوتكون العقوبة السجن المؤبد  -2 .لها صفة المحاربين

و القوة المسلحة المعادية لجمهورية العراق قبل القيام بأي أالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق 
يعاقب بالسجن المؤقت كل ( من هذا القانون على "165) المادة , كما نصتعمل عدواني ضد العراق"

لتحق بأي وجه إو أع السلاح ضدها و رفأدولة أجنبية بحشد عسكري ضد أذن حكومته بدون من قام 
و قام بأي عمل عدائي آخر ضدها, وتكون العقوبة أحة لدولة أخرى في حالة حرب معها بالقوات المسل
و السجن المؤبد أوتكون العقوبة الإعدام , و المؤقت اذا ارتكبت الجريمة ضد دولة عربيةأالسجن المؤبد 

الفرق بين هاتين المادتين ويكمن  ,"بين العراق وتلك الدولةذا ترتب على الحشد العسكري قيام حالة حرب إ
( جرمت إلتحاق المواطن بصفوف قوات العدو أو القوات المسلحة لدولة في حالة 157) المادةفي أن 

 المادة حرب مع العراق أو جماعة معادية لجمهورية العراق ليست لها صفة المحاربين, بينما جرمت
لم يكن مواطناً عراقياً بالقوات المسلحة لدولة أخرى في حالة حرب مع ( إلتحاق أي شخص ولو 165)

لها صفة المحاربين, كما  , من دون تجريم الإلتحاق بالجماعات التي ليستبدون إذن من الحكومة العراق
( من قانون العقوبات إشترط فيه 165أن الإلتحاق بالقوات المسلحة في حالة الحرب الذي جرمته  المادة )

( من هذا القانون, 157شرع أن يحصل بدون إذن حكومي, في حين لم يشترط المشرع ذلك في المادة )الم
 ( ذلك. 165, ولم تشترط المادة )(1)وأن المادة الأخيرة إشترط في الملتحق صفة المواطن 

 التشريعات المقارنة :  -2
سلحة لدولة أجنبية في حالة جريمة الإلتحاق بالقوات المالأساس القانوني لسنبين في هذا المحل 

 في التشريعين المصري والبحريني وذلك على النحو الآتي. أذن حكومته الحرب معها بدون 
 التشريع المصطري :  -أ

)الجنايات والجنح  بعنوان 1937( لسنة 52قانون العقوبات المصري رقم )الكتاب الثاني من جاء 
وقسمه إلى سبعة عشر باباً, جاء الباب الأول منها , (2)المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها( 

                                                 

هو أحد رعايا جمهورية العراق ويعتبر في المواطن بأنه  "عراقي ( من قانون العقوبات ال19( من المادة )1الفقرة ) عرفت( 1)
 ."حكم المواطن من لا جنسية له إذا كان مقيماً في الجمهورية

 ( من قانون العقوبات المصري.229 -77لمواد )( إحتوى هذا الكتاب على ا2)
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وتناول في هذا الباب الجرائم , (1)بعنوان )الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج( 
 المادةلدولة أجنبية, إذ نصت  الماسة بأمن الدولة الخارجي ومنها جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة

ات على "يعاقب بالإعدام كل مصري إلتحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في من قانون العقوب /أ(77)
 حالة حرب مع مصر". 

( من 165) المادة الباحثة أن موقف المشرع المصري إتفق مع العراقي بأن الأخير جرم فيرى وت
رم الإلتحاق قانون العقوبات إلتحاق المواطن بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب معه, كما ج

بأي وجه كان, إلا إنهما إختلفا بأن المشرع العراقي جرم إلى جانب الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية 
الإلتحاق بصفوف العدو أو بجماعة معادية لجمهورية العراق وليس لها صفة المحاربين, وهو ما لم يشير 

 كومي, وذلك على خلاف المشرع العراقي. لم يجرم الإلتحاق بدون إذن حالمصري, كما  إليه المشرع

 التشريع البحريني :  -2

على تسعة أبواب, قسم  1976( لسنة 15القسم الثاني من قانون العقوبات البحريني رقم )إحتوى  
الباب الأول منها على ثلاثة فصول, جاء الفصل الأول منها بعنوان )في الجرائم الماسة بأمن الدولة 

 .(2)الخارجي( 

في هذا الباب العديد من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, منها رفع السلاح ضد تناول  وقد 
عانة العدو, كما جرم في هذا  الدولة وزعزعة إخلاص القوات المسلحة والإنخراط في خدمة دولة أجنبية وا 

يعاقب ون على "( من هذا القان113) المادة الفصل الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية, إذ نصت
تحق بأي وجه آخر إلمن رفع السلاح على دولة البحرين, ويعاقب بهذه العقوبة كل من  بالإعدام كل

, أو بقوة مسلحة لجماعة مقاتلة ليست لها صفة ولة في حالة حرب مع دولة البحرينبالقوات المسلحة لد
ي حينما جرم الإلتحاق بالقوات ونجد أن المشرع البحريني إتفق مع موقف المشرع العراق, "المحاربين

المسلحة لدولة أجنبية في حالة حرب معها أو بقوة مسلحة ليس لها صفة المحاربين وجرمها في حالة 
بينما إختلف مع موقف المشرع المصري الذي إقتصر تجريم الإلتحاق على القوات الحرب فحسب, 

 لمسلحة التي ليس لها صفة المحاربين.المسلحة لدولة أجنبية من دون الجماعة المعادية أو القوة ا

                                                 

 ( من قانون العقوبات المصري.25 -77( إحتوى هذا الباب على المواد )1)
 ( من قانون العقوبات البحريني.146 -112( إحتوى هذا الفصل على المواد )2)
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 المطلب الثاني

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها الطبيعة القانونية ل
 والمصطلحة المحمية من تجريمها حكومتهأذن بدون 

بيعتها طأذن حكومته جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون ل
القانونية الخاصة, سواء من حيث الباعث على أرتكابها أو من حيث جسامتها وأركانها, وقد جرمتها 
التشريعات المقارنة ومنها المشرع العراقي حماية للمصالح المرجوة, والتي تتعلق غالبيتها بحفظ الأمن 

 وحماية القوات المسلحة.

جريمة الإلتحاق الفرع الأول الطبيعة القانونية ل وعليه سنقسم هذا المطلب على فرعين نتناول في
, ونبين في الفرع الثاني المصلحة أذن الحكومةبالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون 

 المحمية من تجريمها. 

 الفرع الأول

ا جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معهالطبيعة القانونية ل
 حكومتهأذن بدون 

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون في  يقتضي البحث
من حيث جسامتها والباعث على إرتكابها, وكذلك من حيث أركانها تحديد طبيعتها القانونية , أذن الحكومة

 وعلى النحو الآتي.

 تكابها : على إر  والباعثة الجريمة من حيث جسام -أولا 

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في سنبين في هذا المحل تحديد الطبيعة القانونية ل
 , من حيث جسامتها والباعث على إرتكابها.أذن الحكومةحالة الحرب معها بدون 

 من حيث الجسامة :  -1

:  سامتها ثلاثة أنواعالجرائم من حيث ج( من قانون العقوبات العراقي على "23) المادة نصت
هي الجريمة المعاقب اية الجن( من هذا القانون على أن "25) المادة ", ونصتالجنايات والجنح والمخالفات

السجن أكثر من خمس سنوات إلى  -3السجن المؤبد.  -2الإعدام.  -1ات التالية : عليها بإحدى العقوب
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ريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في جخمس عشرة سنة", وبما أن المشرع العراقي عاقب على 
( من قانون العقوبات فتعد من جرائم 165) المادة , بالسجن فيأذن الحكومةحالة الحرب معها بدون 

 الجنايات في التشريع العراقي. 

 -الأول : الجرائم ثلاثة أنواع( من قانون العقوبات على "9) المادة وفي التشريع المصري نصت
ايات الجن( من هذا القانون على "11) المادة المخالفات", وقد نصت  -الجنح. الثالث -يات. الثانيالجنا

: الإعدام. السجن المؤبد. السجن المشدد. السجن", وبما أنه  هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية
لمسلحة لدولة أجنبية في حالة جريمة الإلتحاق بالقوات ا/أ( من قانون العقوبات على 77) المادة عاقب في

  في التشريع المصري.  الجناياتبالإعدام فتعد من جرائم أذن حكومته الحرب معها بدون 

الجرائم إما جنايات ( من قانون العقوبات على "13) المادة أما في التشريع البحريني فقد نصت
ما جنح, ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في نص ولا يتغير نوع الجريمة إذا أبدل  ,انونالق وا 

كما القاضي العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعذر قانوني أو لظرف قضائي", 
عقوبات الجناية هي الإعدام والسجن والتجريد المدني الذي تزيد ( من هذا القانون على "49) المادة نصت

جريمة الإلتحاق بالقوات وبما أنه عاقب على عشرة سنة", مدته على ثلاث سنين ولا تتجاوز خمس 
 .م الجنايات, فتعد من جرائبالإعدامأذن حكومته المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون 

حينما عاقبت على هذه الجريمة وتؤيد الباحثة ما ذهب إليه المشرع العراقي والتشريعات المقارنة, 
بالإعدام أو السجن, وجعلتها من جرائم الجنايات, فبما أنها من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, 

 وترتكب إخلالًا بدور القوات المسلحة في حماية أمن البلاد فتستدعي تشديد عقوبتها إلى هذا الحد. 

 من حيث الباعث على إرتكاب الجريمة :  -2

ن حيث طبيعتها إلى عادية تقسم الجرائم م"من قانون العقوبات العراقي على ( 20) المادة تنص
الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب  -( من هذا القانون على "أ21) المادة نصتما وسياسية", ك

وقد , "يمة عاديةو الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجر أو تقع على الحقوق السياسية العامة أبباعث سياسي 
الشخصي, وعد الجريمة سياسية إذا إرتكبت بباعث المذهب الموضوعي و  بالمذهبالعراقي أخذ المشرع 

 .(1)تعد الجريمة عادية وفيما عداها سياسية العامة أو الفردية, السياسي أو إذا وقعت على الحقوق 

                                                 

 .27, ص1992بغداد, مطبعة الزمان,  ( د. فخري عبد الرزاق الحديثي, شرح قانون العقوبات القسم العام,1)
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ارجي من وصف الجرائم السياسية إلا إن المشرع العراقي إستثنى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخ
( من قانون العقوبات على "... ومع 21) المادة ولو إرتكبت بباعث سياسي, حيث نصت الفقرة )أ( من

الجرائم الماسة بأمن  -2ذلك لا تعد الجرائم التالية سياسية ولو كانت قد أرتكبت بباعث سياسي : ... 
أذن حكومته بدون الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية الدولة الخارجي", وبما أن المشرع العراقي جرم 

ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, فتعد 
 هذه الجريمة عادية سواء إرتكبت بباعث سياسي أم لا. 

حة لدولة أجنبية تعد جريمة رأي في الفقه إلى أن جريمة الإلتحاق بالقوات المسلذهب وقد 
ونجد أن هذا , (1)مبينا أن كافة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي هي جرائم سياسية سياسية, 

الرأي غير دقيق, فلا يمكن التعميم بأن جميع الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارج هي سياسية, 
لا يمكن الإدعاء بأن جميعها سياسية, كما أن المشرع إستثنى  فقد تقع بعضها بدافع غير سياسي وبذلك
جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ومنه 

 ولو إرتكبت بباعث سياسي. سياسية تعدمن الجرائم السياسية, وبذلك لا أذن حكومته معها بدون 

لمصري والبحريني فلم يقسما الجرائم من حيث طبيعتها إلى سياسية وعادية, ونجد أما التشريعين ا
عتمد على معيار الباعث  أن موقف المشرع العراقي هو الراجح كونه قسم الجرائم من حيث طبيعتها, وا 

 على إرتكاب الجريمة وطبيعة الحق المعتدى عليه. 

 :  من حيث أركان الجريمة -اا ثاني

ة مالم تتوافر أركانها التي نص عليها القانون, وتقوم الجريمة على ركنين هما لا تتحقق الجريم
جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة الركن المادي والركن المعنوي, وعليه سنبين الطبيعة القانونية ل

 , من حيث الركن المادي والركن المعنوي. أذن الحكومةأجنبية في حالة الحرب معها بدون 

 حيث الركن المادي :  من -1

من حيث نوعية هي قسم الفقه الجنائي الجرائم من حيث الركن المادي إلى عدة تقسيمات, 
تقسم الجرائم إلى إيجابية وسلبية, وتكون فمن حيث نوعية السلوك الإجرامي وتكراره, السلوك وتوقيته 

أي أن يستخدم الجاني أحد الجريمة إيجابية حينما تتكون من فعل إيجابي يحصل بطريق الإرتكاب, 

                                                 

 . 90, دار العلم للجميع, بيروت, سنة النشر, بلا, ص3( جندي عبد الملك, الموسوعة الجنائية, ج1)
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نما سلبي , (1)أعضاء جسمه في تحقيقها  أما الجريمة السلبية فهي الجريمة التي لا تتحقق بفعل إيجابي وا 
 .(2)يحصل بطريق الإمتناع 

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون وعلى هذا الأساس تعد   
ذ تتحقق بفعل إيجابي هو الإلتحاق, وبما أن هذا الفعل يتطلب نشاط أيجابي يقوم به إيجابية, إأذن حكومته 
  . (3)تعد هذه الجريمة إيجابيةفإلتحاقه بالقوات المسلحة لدولة أخرى ولا يقع بطريق الإمتناع بالجاني يتمثل 

مة الوقتية هي أما من حيث توقيت السلوك أو إستمراره فتقسم الجرائم إلى وقتية ومستمرة, والجري 
, أما ارسة نشاطهعل يقع فتنتهي بوقوعه من دون أن تتطلب إستمرار الجاني في ممفالتي تتكون من 

 .(4)الجريمة المستمرة فهي التي تتكون من فعل يحمل الإستمرار بطبيعته ويتطلب تحقيقه حيناً من الزمن 

مستمراً في صفوف القوات وتعد هذه الجريمة مستمرة وليست وقتية, فبما إن الملتحق يبقى 
نما يبقى قائماً مدة من الوقت  المسلحة للدولة الأجنبية فلا ينتهي نشاطه الجرمي حلال وقت محدود, وا 

 .(5)ة ة, وعلى هذا الأساس تعد هذه الجريمة مستمر قائموطالما بقيت حالة الحرب 

إعتياد, والجريمة البسيطة ما بسيطة أو جريمة أومن حيث إنفراد السلوك أو تكراره فتكون الجريمة 
, أما جريمة الإعتياد فهي تلك الجريمة (6)أو الإعتياد  التكرارهي التي تتكون من فعل واحد لا يتطلب 

 .(7)التي تتطلب تكرار الفعل والإعتياد عليه, فإن أرتكبه الجاني مرة واحدة فحسب فلا يكفي لتحقيقها 

ت المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون جريمة الإلتحاق بالقواوعلى هذا الأساس تعد 
جريمة بسيطة وليست جريمة إعتياد, فلا تتطلب تكرار الفعل المكون لها أو الإعتياد عليه, أذن حكومته 

                                                 

 . 116, ص1926( د. محمد زكي أبو عامر, قانون العقوبات القسم العام, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 1)
 . 122, ص1929دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية,  ( د. جلال ثروت, قانون العقوبات القسم العام,2)
 . 493, صمصدر سابق( د. علاء زكي, 3)
 .  26, ص2006( د. منصور رحماني, الوجيز في القانون الجنائي العام, دار العلوم للنشر والتوزيع, الجزائر, 4)
في قانون العقوبات المصري والتشريع المقارن, ( محمود إبراهيم إسماعيل, الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج 5)

 .90, صمصدر سابق, . جندي عبد الملك20, ص1953هرة, مطبعة كوستا تسوماس وشركاءه, القا
 .75م, ص2002( د. ضاري خليل محمود, البسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام, المكتبة القانونية, بغداد, 6)
, 2010زيع, عمان, , مطبعة دار الثقافة للنشر والتو 3ح قانون العقوبات القسم العام, ط( د. نظام توفيق المجالي, شر 7)

 . 56ص
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تحاق بالقوات المسلحة لدولة أخرى, فتقتضي إرتكاب الفعل المكون لها بل تتحقق بمجرد حصول فعل الإل
 يحصل تكراره أو الإعتياد عليه وبذلك تكون جريمة بسيطة. مرة واحدة فحسب, ولو لم 

 هيجريمة الضرر و لى جرائم خطر وجرائم ضرر, إأما من حيث النتيجة الجرمية فتقسم الجرائم 
الخطر مالم يترتب عليه ضرر مادي, أما جريمة الإجرامي بمجرد إرتكاب السلوك  تتحققالجريمة التي لا 

 . (1)ضرر مادي  ينتج عنهإرتكاب السلوك الإجرامي ولو لم تقصر على فهي الجريمة التي 

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في وقد إختلف الفقه الجنائي حول ما إذا كانت 
أن هذه الجريمة من ي من جرائم الخطر أم الضرر, فذهب رأي إلى أذن حكومحالة الحرب معها بدون 

ذ يترتب على إرتكاب فعل الإلتحاق حصول تغيير في العالم الخارجي إجرائم الضرر )جريمة مادية(, 
يتمثل بالإنضمام الفعلي للقوات المسلحة للدولة الأخرى, أي بوجود الشخص الملتحق بين صفوف القوات 

 .(2)المسلحة الأجنبية ولو لم يحمل السلاح ويشارك في القتال ضد قوات بلده 

ولا تتطلب أن يترتب على  ,خطرجريمة من جرائم الفي حين ذهب رأي آخر إلى أن هذه ال
الإلتحاق بالقوات المسلحة الأجنبية ضرر يلحق بالدولة, فقد يحصل الإلتحاق ومع ذلك لا ينتج عنه 

 .(3)ومن ثم تعتبر من جرائم الحدث غير المؤذي ضرر مادي ولا يكون مؤثراً, 

لتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية جريمة الإيكفي لتحقق  إذالرأي هو الراجح, هذا ونجد أن 
لم يترتب عليه ضرر مادي, مما يعني أنها من جرائم الخطر وليس ولو مجرد إرتكاب الفعل المكون لها, 

 من جرائم الضرر. 

 ي : عنو من حيث الركن الم -2

فعل خطأ, وتكون الجريمة عمدية إذا توجهت إرادة الجاني لتحقيق الالجريمة أما عمدية أو جريمة 
تكون جريمة خطأ إذا توجهت إرادته لتحقيق الفعل فحسب, إلا إن وقوع النتيجة و ونتيجته مع العلم بهما, 

 .(1)الجرمية حصل بسبب عدم إتخاذه الحيطة والحذر الذي يقتضيه النظام القانوني للحيلولة دون وقوعها 

                                                 

, 2012( د. جمال إبراهيم الحيدري, الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات, مكتبة السنهوري, بغداد, 1)
 .274 -273ص

 .  493( د. علاء زكي, مصدر سابق, ص2)
 . 24, ص1999هنام, قانون العقوبات جرائم القسم الخاص, منشأة المعارف, الإسكندرية, ( د. رمسيس ب3)
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أذن حكومته معها بدون  جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب وتعد
جريمة عمدية, وتتطلب أن يوجه الجاني إرادته إلى القيام بفعل الإلتحاق, مع علمه بأن القوات التي يلتحق 

 . (2)بها هي قوات مسلحة تابعة لدولة أخرى, وأنها في حالة حرب مع قوات دولته 

 الفرع الثاني

لدولة أجنبية في حالة الحرب معها  جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحةلالمصطلحة المحمية 
 حكومتهأذن بدون 

العلة الدافعة لتجريم الأفعال أنها بعرفها البعض , إذ المصلحة المحميةلم يتفق الفقه حول تعريف 
  .(3)تحقيقها من وراء التجريم لالمشرع  يسعىالضارة بأمن أو مصالح المجتمع والغاية التي 

ي يسعى المشرع لتحقيقها كونها تشبع الحاجات المادية أو وعرفها رأي آخر بأنها الغاية الت
  .(4) المعنوية للأنسان, ويحقق تجريم الإعتداء الواقع عليها منفعة إجتماعية هامة

لح التي تكون على محل الحماية الجزائية التي يوفرها المشرع للحقوق والمصاكما عرفت بأنها 
وعرفها البعض , (5)عبر تجريم الأفعال التي تقع إعتداء عليها  فتدفعه لتوفير الحماية لها قدر من الأهمية

  .(6) المجتمع ومصالح المقاصد التي تحتل أهمية لدى المشرع, والتي يهدف من خلالها الحفاظ على قيمب

على م الإعتداء يحمايتها من خلال تجر لالقانون الجنائي سعى الغاية التي يبوعرفت كذلك 
  .(7) عياً المصالح الضرورية إجتما

                                                                                                                                                         

 .  325 -324, ص1997( د. محمد علي عياد, شرح قانون العقوبات القسم العام, مطبعة دار الثقافة, عمان, 1)
 . 112 -117, صمصدر سابق. د. محمد عودة الجبور, 529, صمصدر سابق( مصطفى مجدي هرجة, 2)
 . 295, ص2002, دار النهضة العربية, القاهرة, 2( د. رفاعي سيد سعد, تفسير النصوص الجنائية )دراسة مقارنة(, ط3)

جرائم الاعتداء على الاشخاص, الدار الجامعية للطباعة والنشر,  -القسم الخاص -د. جلال ثروت, قانون العقوبات  (4)
 . 23, ص1929الاسكندرية, 

 .  50, ص2007عزات, الحماية الجنائية لأمن الدولة الداخلي, دار النهضة العربية, القاهرة,  ( د. تامر أحمد5)
دراسة مقـارنة(, رسالة ماجستير, كلية القانون, الجامعة الجـنائية لأمـن الدولـة الداخلي ) الحمــايةعباس منعم صالح, ( 6)

 .  69, ص2012المستنصرية, 
التناسب في التجريم والعقاب, أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون, جامعة ( محمد حميد عبد, الضرورة و 7)

 .100, ص2014بابل,
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المشرع  يعتمدهالمعيار الذي و  من الأفكار الأساسية في قانون العقوباتالمصلحة المحمية تعد و 
جريم وغايته والغرض الذي يسعى المشرع لتحقيقه من علة التوهي  ,لتحديد ما هو جدير بالحماية الجزائية

  . (1) وراء التشريع

أن تكون مشروعة أي مستندة لحق يحميه الأول عدة عناصر, المحمية على المصلحة وتقوم 
 يقصدهمنتجة للغرض الذي القانون, والثاني أن تكون موجودة وليست محتملة وأن تكون محققة أي 

 .(2)والثالث هو المنفعة أي الفائدة التي تتحقق من خلال دفع الألم وجلب اللذة , المشرع

سلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب جريمة الإلتحاق بالقوات المفي وتتمثل المصلحة المحمية 
ستقلالها ومصالحها العسكرية, أذن حكومته معها بدون  بحماية أمن الدولة الخارجي وحماية سيادتها وا 

 , وسنتناول كل من هذه المصالح على الشكل التالي. وكذلك ضمان الولاء لها ولقواتها المسلحة

 حماية أمن الدولة الخارجي :  -أولا 

أمن الدولة الخارجي مجموعة من الوسائل التي تتخذها الدولة للحفاظ على كيانها  يقصد بحماية
ستقلالها وسلامة أراضيها وتسمى الجرائم التي تمس هذه الفئة من وبصفتها كعضو في المجتمع الدولي,  وا 

 .(3) المصالح بالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي

المقارنة جرمتها التشريعات لدولة فقد ح الأساسية لمساس بالمصاللما تمثله هذه الجرائم من و 
ومنها التشريعات المقارنة  دفعأهمية  منهذه المصالح ما لف, الدوليةمركزها القانوني وشخصيتها لحماية 

 . (4) عليهاالواقع الإعتداء المشرع العراقي لتجريم 

ستقرارها وهي الحامي ل كيانها من الأخطار التي وتعد القوات المسلحة الضامن لأمن الدولة وا 
ؤدي الخلافات يدة معها, بل تكما أن الدولة تتجاور مع غيرها من الدول وقد لا تكون علاقاتها جتواجهها, 

                                                 

 .2, ص2002 لقانون, جامعة الموصل,( محمد مردان علي, المصلحة المعتبرة في التجريم, أطروحة دكتوراه, كلية ا1)
, 2010وراه, كلية القانون, جامعة الموصل, محمد عباس حمودي, نظرية المصلحة في الطعن الجنائي, أطروحة دكت (2)

 . 41ص
جرائم الاعتداء على أمن الدولة وعلى الأموال, دار  -قانون العقوبات اللبناني د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي, ( 3)

 .  20, ص1972النهضة العربية, بيروت, 
 . 45, ص2009عات الجامعية, الأسكندرية, ( د. محمود سليمان موسى, الجرائم الواقعة على أمن الدولة, دار المطبو 4)
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والنزاعات بينها الى التعارض في المصالح وهو ما يهدد أمنها وكيانها, مما دفع الدول لتجريم أي إعتداء 
 .بدون أذن الحكومةوات المسلحة لدولة أجنبية الإلتحاق بالقعلى أمنها الخارجي ومن ذلك 

كما أن الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية يضع أسرار الدولة بيد أعدائها وهو مما يسهل 
جتياحها عسكرياً وبالتالي يهدد أمنها بشكل فعلي, ويعرض مصالحها الداخلية والخارجية  عملية إحتلالها وا 

تعلقة بالأمن لمن ترغب الدولة بالتحفظ عليها تجاهه, ولذلك جرمت بالخطر ويكشف عن المعلومات الم
 . (1)التشريعات المقارنة ومنها المشرع العراقي الإلتحاق بالقوات المسلحة الأجنبية 

 وسيادتها :  الدولةإستقال حماية  -ثانياا 

ن دون أن تخضع يراد بإستقلال الدولة هو أن تتولى إدارة شؤونها الداخلية والخارجية بنفسها وم
ع يجمتمارس أي أن , واسطة سلطاتها العامةلهيمنة أو وصاية أي دولة أخرى بل تتولى ذلك ب

 .(2)الصلاحيات التي تنظم شؤونها, وأن لا تخضع لأي تأثير خارجي في ممارسة إختصاصاتها 

بموجبها و  تي تتمتع بها السلطة السياسية المشكلة وفق الدستورالأما سيادة الدولة فهي الميزة 
لجميع الهيئات إصدار الأوامر والنواهي مكنة صلاحية هذه التخولها تفرض نفسها كقوة آمرة عليا, و 

 .(3) والمؤسسات والأفراد المقيمين على أقليمها سواء كانوا من مواطنيها أم من الأجانب

ستقلالها وتعد سيادة الدولة   يم أي فعل وتحرص على ضمانها وتجر من أهم مصالحها القومية وا 
لتي تهدف الدولة لحمايتها, وعلى هذا الأساس فقد جرمت التشريعات تأميناً للمصالح ا عليهايقع إعتداء 

المقارنة ومنها المشرع العراقي الأفعال الماسة بأمن الدولة الخارجي ومنها الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة 
هذه المصالح من أهمية قصوى وبشكل يفوق كافة أجنبية حماية لإستقلال الدولة وسيادتها, لما تمثله 

 . (4)المصالح الأخرى 

 
                                                 

 . 67 - 66, ص2010( أبراهيم محمود اللبيدي, الحماية الجنائية لأمن الدولة, دار الكتب القانونية, القاهرة, 1)
 .96 -94, ص1971حق الدولة في العقاب, جامعة بيروت العربية, بيروتد. عبد الفتاح مصطفى الصيفي,  (2)
, مؤسسة النبراس 2النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق, ط –يد, القانون الدستوري ( د. عدنان عاجل عب3)

 .2, ص2012التوزيع, النجف الأشرف, للطباعة والنشر و 
ئرة القانونية, بغداد, مديرية الدا -شرح قانون العقوبات العَسّكري, دائرة التدريب  ,( راغب فخري وطارق قاسم حرب4)

 . 14, ص1925
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 حماية المصطالح العسكرية :  -ثالثاا 

ستقرارها والدفاع عنها  تتولى القوات المسلحة مهام جسيمة من أبرزها المحافظة على أمن البلاد وا 
واجباته بأمانة ونزاهة  أداءبمن أخطار, وكل ذلك يقتضي أن يلتزم كل فرد من أفرادها  هاضد ما يهدد

وحرص من دون تهرب أو تكاسل, وكذلك التواجد في صفوف القوات المسلحة وعدم تركها إلا في 
من شأنه أن فالحالات التي تقضي فيها القوانين العسكرية بذلك, فإن قام بتركها لأي سبب يخالف القانون 

المسلحة الإلتحاق بالقوات  ات المقارنةجرمت التشريعوعلى هذا الأساس , (1)يضر بالمصالح العسكرية 
خلالًا بواجب الولاء أجنبية لدولة  في حالة الحرب معها بدون إذن الحكومة, كونها تقع خيانة للبلاد وا 

للوطن وموالاة للأجنبي, كما أنها تنطوي على ترك الوفاء لبلده الذي هو بأمس الحاجة له في وقت 
د جرمت التشريعات إلتحاقهِ بالقوات المسلحة الأجنبية وقت الحرب, أما بالنسبة للشخص العسكري فق

بالتواجد بين صفوف القوات المسلحة  ,لواجبات التي تفرضها القوانين العسكريةالحرب لما فيه من مخالفة ل
تناقص عدد أفراد يؤدي لالإلتحاق بالقوات الأجنبية إضافة إلى أن وعدم تركها إلا في حالة الإجازة, 

خاصة في أوقات وقد يكون ذلك سبب في هزيمة البلاد , الأجنبية لقواتلإنضمام بعضهم بسبب  الجيش
, لأن الإلتحاق بالقوات العسكريين, كما تترك آثار نفسية سيئة على أو الظروف الإستثنائية الحرب

والذي الإلتحاق, للنقص الحاصل بسبب  الواجبات على البقية سداً  الأجنبية ينقص عددهم مما يضاعف
وبذلك فإن من أهم المصالح التي يبغي , (2) هم عند أداء الواجبوتذمر بقية العسكريين رهاق ي إلى إيؤد

العسكريين  لحفاظ على أعدادا هوولة أجنبية, المشرع حمايتها عند تجريم الإلتحاق بالقوات المسلحة لد
لزامهم  , وكذلك حماية سلامة بية سيئةبأداء واجباتهم, وعدم السماح بتركها لما تؤدي إليه من آثار سلوا 

أمن  ضعاف وظيفتها في الدفاع عنإو ى لا يتمكن العدو من النيل منها أمنها حتالقوات المسلحة وأ
ستقلال   .(3)بلاد ال وا 

 

                                                 

 –لعربية, القاهرة الأحكام العامة لجرائم أمن الدولة من جهة الداخل والخارج, دار النهضة ا ,( د. مأمون محمد سلامة1)
 . 7 –5, ص1996مصر, 

سراء فاضل كريم( د. 2) جريمة الهروب العَسّكري في القانون, بحث منشور في مجلة كلية العلوم  ,فخري الحديثي وا 
 . 3, ص2012جامعة بغداد, العدد الخاص الرابع لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات, القانونية, كلية القانون, 

 .  92, صمصدر سابق( د. محمود إبراهيم اللبيدي, 3)
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 ضمان الولء للدولة :  -رابعاا 

, ويتمثل ذلك اأو مصالحه االمواطن لدولته وعدم قيامه بأي عمل يمس بأمنهيراد بالولاء إخلاص 
ف الإيجابية التي تناصر كافة القضايا الوطنية وعدم معارضتها أو تبني رأي أو إتخاذ موقف بإتخاذ المواق

  .(1)يضدها, فالإنتماء للدولة والتمتع بجنسيتها يفرض واجب وطني يقتضي موالاتها 

نما هي من الأفكار الضاربة في القدم وترتبط دائما بف كرة وفكرة الولاء للدولة ليست وليدة الساعة وا 
لحماية الجنائية لها في قانون العقوبات لإتصالها الوثيق بأمن السيادة, ولذلك يحرص المشرع على توفير ا

  .(2)الدولة 

ولأن القوات المسلحة هي صمام أمان الدولة ووسيلتها في فرض الإستقرار, فإن ذلك يفرض على 
نهم بطاعة الأوامر الصادرة ممن كافة أفرادها بغض النظر عن صفتهم واجب الطاعة والولاء, فيلزم كل م

هو أعلى مرتبة منه, طالما أن القانون يخوله صلاحية إصدارها للأدنى, تحقيقاً للواجب الأساس الذي 
تؤديه تلك القوات في حماية أمن الدولة وضماناً لحسن سير العمل العسكري, كما يلزم أفرادها بواجب 

المسلحة التي يتبعونها, فإن حصل خلاف ذلك بأن يلتحق  الولاء, وذلك بأداء واجباتهم في صفوف القوات
أي من أفراد القوات المسلحة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية فتعد جريمة يعاقب عليها القانون, بإعتبارها 

 من جرائم الخيانة الماسة بأمن الدولة الخارجي. 

ة لدولة أخرى هي حماية بالقوات المسلحوعليه فإن من المصالح المحمية في جريمة الإلتحاق 
, وينشئ ه وأمتهوطنلروابط الولاء يخون جنبية الأن من يلتحق بالقوات المسلحة المواطن لدولته, لأولاء 

ومصالحها السياسية  منهالعدو على حساب دولته وأيقدم خدمة لو  علاقات غير مشروعة تضر ببلده,
 .(3) والإجتماعية والإقتصادية والعسكرية

                                                 

. 45ص, 1997مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان,  ,( عبد المنعم فهمي مصطفى, عمال الإدارة وحرية الرأي1)
 العثيمين, إخلاقيات الإدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية,فهد بن سعود بن عبد العزيز 

 .109, ص1993مكتبة التوبة, الرياض, 
( حسام الدين محمد أحمد, حق الدولة في الأمن الخارجي ومدى الحماية الجنائية المقررة له )دراسة مقارنة(, إطروحة 2)

 . 162, ص1924القاهرة, دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة 
 .24, صمصدر سابقد. رمسيس بهنام, . 14مصدر سابق, ص ,( راغب فخري وطارق قاسم حرب3)
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مبدأ جرائم الخيانة كونها تنافي مة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية من ولذلك تعد جري
نتهاك لحرمة الولاء الذي يربط الجاني , وا  نية دنيئة, كما أن الإنضمام لقوات العدو تعبر عن (1)الولاء 
  .(2)بوطنه 

 المبحث الثاني

ة الحرب معها بدون جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالاتية ذ
 حكومتهأذن 

بدون أذن الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية جرم المشرع العراقي والتشريعات المقارنة  
تقع إعتداءاً على مصالح القوات المسلحة, فضلًا و , كونها تمثل خطراً يهدد أمن الدولة وكيانها الحكومة

فرض على القائم به أداؤه على النحو الذي تقرره عن أنها تعد خروجاً على الواجب العسكري الذي ي
جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب القوانين والأنظمة العسكرية, وبذلك فإن ل

ذاتيتها من حيث الخصائص التي تتصف بها, أو من حيث ما تتميز بها عن أذن حكومته معها بدون 
وعليه سنقسم هذا المبحث على مطلبين, نتناول في المطلب , تشتبه بهاالتي  غيرها من الجرائم الأخرى

, أذن الحكومةجريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون الأول خصائص 
 زها عن غيرها من الجرائم الأخرى.ونبين في المطلب الثاني تميي

 المطلب الأول

أذن المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون  جريمة الإلتحاق بالقواتخصطائص 
 حكومته

أذن حكومته جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون تتصف 
سنتناول كل وعليه سواء من حيث التجريم ومن حيث الأحكام الجنائية الخاصة,  خصائصبالعديد من ال

 منهما بفرع مستقل فيما يلي.

                                                 

إيهاب عبد المطلب, الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات, المجلد الثاني, مطبعة نادي القضاة, القاهرة,  (1)
 .493, صمصدر سابقد. علاء زكي, . 136, ص2010

 .11صمصدر سابق, محمود أبراهيم إسماعيل,  (2)
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 الفرع الأول

 من حيث التجريم

من الجرائم الماسة بأمن ي حكومالإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية بغير أذن تعد جريمة 
, وسنبين كل منها على النحو جرائم الخيانةو  من الجرائم المضرة بالمصلحة العامةو  ,الدولة الخارجي

 التالي. 

 :  رجيمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخا -أولا 
يراد بالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي تلك الجرائم التي تمس بأستقلال البلاد أو سيادتها أو 

 .(1)وحدة أراضيها أو مصالحها القومية, وتقع إعتداءً على شخصيتها القانونية الدولية 

إلى فرض ويعد أمن الدولة الخارجي من أهم المصالح التي تسعى التشريعات بمختلف إتجاهاتها 
الحماية الجزائية لها, وذلك بتجريم كافة الأفعال التي تقع أعتداء عليها, لأن أي فعل يمس بأمن الدولة 
الخارجي يمثل إعتداءً على شخصيتها القانونية الدولية وبصفتها كعضو في المجتمع الدولي الأمر الذي 

حماية أمن الدولة الخارجي, وتجريم  ينال من هيبتها ومكانتها العالمية, ولذلك حرصت التشريعات على
 . (2)كافة الأفعال التي تقع إعتداءً عليه 

وبما أن الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أخرى بدون أذن من الحكومة يقع إعتداء على أمن 
الدولة ومساساً بسمعة قواتها المسلحة ودورها في حماية إستقلال البلاد, فقد جرمتها التشريعات المقارنة 

 ومنها المشرع العراقي ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي. 

ففي التشريع العراقي جرم المشرع الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أخرى بدون أذن من الحكومة 
 ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, وذلك في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

 النافذ.

                                                 

, 1925, دار النهضة العربية, القاهرة, 3( د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص, ط1)
 .12ص

 . 20, صمصدر سابق ,, قانون العقوبات اللبنانيد. عبد الفتاح مصطفى الصيفي( 2)
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جرم الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أخرى بدون أذن و  أخذ المشرع المصري بذات الإتجاهكما 
ضمن الجرائم المضرة بأمن الحكومة  في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, من الحكومة

 من جهة الخارج.

دولة أخرى بدون أذن من وكذلك الحال في التشريع البحريني, إذ جرم الإلتحاق بالقوات المسلحة ل
 في الباب الأول من القسم الثاني من قانون العقوبات.  رائم الماسة بأمن الدولة الخارجيالحكومة ضمن الج

وتؤيد الباحثة ما ذهب إليه المشرع العراقي والتشريعات المقارنة حينما جرمت الإلتحاق بالقوات 
ائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, فبما أنها تمس المسلحة لدولة أخرى بدون أذن من الحكومة ضمن الجر 

بأمن الدولة وبدور القوات المسلحة في الحفاظ عليه فمن الأولى تجريمها ضمن هذه الفئة من الجرائم, 
 وهو ما ذهبت إليه التشريعات المقارنة ما يعد إتجاه حسن لها.

 :  من الجرائم المضرة بالمصطلحة العامة -ثانياا 

الجرائم التي تنطوي على الإضرار بالمصالح الأساسية للمجتمع, وتمتاز المصالح تلك يراد بها  
 .(1)التي تمس بها هذه الجرائم بأنها شاملة وضرورية وذات نفع عام للجماعة 

ويعد مفهوم المصلحة العامة من المفاهيم المرنة غير المحددة, كما أنه يتطور بتطور وظيفة  
تساع نطاق تدخلها ف ي معظم أوجه الحياة السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية, فما يعد من الدولة وا 

المصلحة العامة في زمان أو مكان معين قد لا يعد كذلك في مكان أو زمان آخر, وكان مفهوم المصلحة 
العامة يقتصر على تحقيق النظام العام بعناصره الثلاث التقليدية وهي الأمن العام والصحة العامة 

ب العامة, وعلى هذا الأساس تؤدي الدولة دورها بالقيام ببعض التصرفات التي لا تنسجم مع النظام والآدا
دارة المرا ق العامة وتنظيم النشاط الإقتصادي, ونظراً لإزدياد تدخلها في معظم فالفردي كفرض الأمن وا 
نما يتضمن أ دورهاالنشاطات الإجتماعية أصبح  وجه متعددة فقد أتسع لا يقتصر على هذه المجالات, وا 

 . (2)مفهوم المصلحة العامة بما ينسجم مع المفهوم الحديث لتدخلها في تنظيم الأمور والحاجات العامة 

                                                 

صلحة العامة في التشريع الجنائي المقارن, إطروحة دكتوراه, كلية الحقوق والعلوم ( رفيق شاوش, الجرائم المضرة بالم1)
 .29, ص2015/2016بسكرة,,  -السياسية, جامعة محمد خيضر

, 2000, دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد, 1( د. سعد إبراهيم الأعظمي, موسوعة مصطلحات القانون الجنائي, ج2)
 .240ص
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من أذن حكومته جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون وتعد 
ضمن الجرائم المضرة بالمصلحة الإلتحاق العراقي المشرع إذ جرمها الجرائم المضرة بالمصلحة العامة, 

في الكتاب  هاجرمفوكذلك الحكم في التشريع المصري,  ,(1)العامة في الكتاب الثاني من قانون العقوبات 
, وقسم هذا (2) )الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها(الثاني من قانون العقوبات 

لى سبعة عشر باباً, جاء الباب الأول منها بعنوان )الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الكتاب ع
الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية جرم و مشرع البحريني بذات الإتجاه كما أخذ ال, (3)ة الخارج( جه

في الباب الأول من القسم الثاني من وذلك ضمن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة, أذن حكومته بدون 
الإلتحاق ات المقارنة حينما جرمت وتؤيد الباحثة ما أخذ به المشرع العراقي والتشريع ,(4)قانون العقوبات 

ضمن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة, فبما أنها تقع أذن حكومته بدون بالقوات المسلحة لدولة أجنبية 
ستقرارها  إعتداء على أمن الدولة وتضر بسمعة القوات المسلحة ودورها في حماية كيان الدولة وسلامتها وا 

 امة. فمن المؤكد أنها مضرة بالمصلحة الع

 من جرائم الخيانة :  -ثالثاا 

تقسم الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي إلى نوعين أساسيين هما جرائم الخيانة وجرائم 
التجسس, ويراد بجرائم الخيانة تلك الجرائم التي يخرج فيها الجاني عن روابط الولاء نحو وطنه وأمته ويقوم 

يرتكبها الجاني إخلالًا بواجب الجرائم التي  أي تلكوأمنها, بخدمة دولة أجنبية على حساب مصالح دولته 
 .(5) الولاء وتضر بمبدأ المواطنة, وبموجبها يرتكب أفعالًا تخدم دولة أخرى

                                                 

( منه, وقسمه المشرع إلى 404 -156أطول كتب قانون العقوبات العراقي, إذ إحتوى على المواد ) ( يعد هذا الكتاب1)
تسعة أبواب, جاء أولها بعنوان )الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي( وجرم فيه الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية 

 بغير أذن الحكومة.
( من قانون العقوبات المصري, وقسمه المشرع إلى سبعة عشر باباً, جاء 229 -77( إحتوى هذا الكتاب على المواد )2)

الباب الأول منها بعنوان )الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج(, وجرم ضمن هذا الباب الإلتحاق 
 .بدون أذن الحكومةبالقوات المسلحة لدولة أجنبية 

 ( من قانون العقوبات المصري.25 -77( إحتوى هذا الباب على المواد )3)
( من قانون العقوبات, وقسمه المشرع إلى تسعة أبواب, جاء الأول منها 416 -112( إحتوى القسم الثاني على المواد )4)

 . بدون أذن الحكومةبعنوان )الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي( وجرم ضمنها الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية 
 . 149محمد الفاضل, مصدر سابق, ص( د. 5)
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أما جرائم التجسس فهي تلك الجرائم التي تتحقق عند قيام الجاني بنقل المعلومات أو الأخبار 
السياسية أو الإقتصادية للدولة, والتي عادة ما تتحفظ عليها السرية حول الأمكانيات العسكرية أو المصالح 

وتعدها من أسرارها, ويسلمها لدولة أخرى قد تكون معادية أو غير معادية, للحصول على مقابل مادي أو 
, وعرفها رأي آخر بأنها البحث عن المعلومات المتعلقة بالمصالح الأساسية للدولة والتي تحرص (1)بدونه 

 .(2)شائها أو إظهارها للغير, ونقلها بصورة سرية بواسطة عملاء دولة أخرى على عدم إف

وقد إختلف الفقه الجنائي حول تبني معيار محدد للتمييز بين جرائم الخيانة والتجسس, فأخذ 
الجاني يحمل جنسية الدولة التي يقع الفعل مساساً بأمنها أو  , فإذا كانالبعض بمعيار جنسية الجاني

مصالحها فتكون الجريمة خيانة, أما إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى فتعد الجريمة تجسس, ويعد إضراراً ب
هذا المعيار غير دقيق, فقد يكون الجاني من مواطني الدولة ويرتكب جريمة تجسس وقد يكون أجنبياً 

ضرار ببلده ودفع لإأما المعيار الثاني فهو معيار الباعث, فإذا كان قصد الجاني هو ا, ويخون تلك الدولة
كانت الجريمة من جرائم الخيانة, أما إذا كان غرضه الطمع أو  الى الإعتداء عليهالدول الأخرى إ

الحصول على المنفعة مقابل تقديم أسرار الدولة فتكون الجريمة من جرائم التجسس, إلا إن المعيار الراجح 
للركن المادي للجريمة, وبموجبه تتحقق جرائم هو الموضوعي الذي يعتمد على الإعتداد بالعناصر المكونة 

, أما جرائم التجسس فتتحقق عند نقل بلدهِ لدولة أخرى الخيانة عند إرتكاب الجاني لفعل ينطوي على تسليم
 .(3) المعلومات أو الأسرار إلى الغير

ن أذن مجريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون وبما أن 
الحكومة لا تنطوي على نقل معلومات الدولة وأسرارها إلى الغير فلا تعد من جرائم التجسس بل من جرائم 
الخيانة, فبما أنها تقع إعتداء على أمن الدولة وسيادتها وتضر بمصالح قواتها المسلحة فتعد من جرائم 

 .(4)الخيانة وليست من جرائم التجسس 

                                                 

  .29ص, 1921, مؤسسة دار الكتب, جامعة الموصل د. سعد إبراهيم الأعظمي, جرائم التجسس في التشريع العراقي (1)
موسوعة جرائم الخيانة والتجسس, المركز القومي للإصدارات القانونية, القاهرة, مجدي محمود محب حافظ, د.  (2)

 . 91ص, 2002
 . 5 -4, صمصدر سابق. محمود إبراهيم إسماعيل, 20 -19, صمصدر سابقحمد فتحي سرور, د. أ (3)
, طبع جامعة الكويت, (رن( د. عبد المهيمن بكر سالم, جرائم أمن الدولة الخارجي )دراسة في القانون الكويتي والمقا4)

 .131صدر سابق, ص, م. سعد إبراهيم الأعظمي, جرائم التعاون مع العدو في زمن الحرب16, ص1922
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جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة قه الجنائي عندما وصف وتؤيد الباحثة ما ذهب إليه الف
أجنبية بأنها من جرائم الخيانة, فبما إنها تقع إعتداء على أمن أو سيادة الدولة أو مصالحها, ولا تقتضي 

نما من جرائم الخيانة.   نقل أسرارها للغير فلا تعد من جرائم التجسس وا 

 الفرع الثاني

 ئية الخاصطةمن حيث الأحكام الجنا

وضعت التشريعات المقارنة ومنها المشرع العراقي أحكاماً جنائية خاصة للجرائم الماسة بأمن 
أذن جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون الدولة الخارجي ومنها 

وتخضع رف زمني محدد ظل خلا قعت, فهذه الجريمة تقتضي إنضمام مرتكبها للقوات المحاربة, و الحكومة
لأحكام خاصة بالمساهمة الجنائية, ويسري على مرتكبها الإختصاص العيني, وسنتناول كل من هذه 

 الخصائص فيما يلي. 

 تقتضي إنضمام مرتكبها للقوات المحاربة :  -أولا 

الة جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حلا يتحقق السلوك الإجرامي المكون ل
ة إلا إذا أنضم الجاني للقوات المسلحة الأجنبية, وقد يتطلب ذلك حكوممن الأذن الحرب معها بدون 

تجاوزه حدود بلده سواء بصورة رسمية أو غير رسمية, ثم يلتحق بالقوات المحاربة لبلده, ويقوم لديها 
العسكرية لكنها لا تقتضي  ببعض الأعمال التي يتحقق بها الإلتحاق, وهي في العادة أعمال ذات الطبيعة

لقاء المحاضرات على العسكريين وتجهيز  حمل السلاح مثل الأعمال الفنية أو الإضافية, كالتدريب وا 
 .(1)المواد أو المؤون أو الأعتدة أو الأسلحة أو غيرها 

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب وعلى هذا الأساس فأن تحقق 
ة يقع في نطاق مكاني محدد أما خارج بلده أو داخله, بحسب ما إذا كان إقليم حكوممن الأذن بدون معها 

فإذا كان إقليم دولته محتلًا فإن إلتحاقه بالقوات المحتلة يتحقق ولته واقع تحت الإحتلال من عدمه, د
أو الأماكن التي تحتلها بالتواجد بين صفوفها سواء داخل بلده أم خارجه, أي في الثكنات أو المعسكرات 

تلك القوات سواء في دولة الملتحق أو في الدولة التي تتبعها تلك القوات أم في دولة أخرى تمتلك فيها 
قواعد أو معسكرات أو غيرها, أما إذا لم يكن إقليم دولته محتلًا فإن إلتحاقه بالقوات المسلحة الأجنبية لا 

                                                 

 . 529, صمصدر سابق( مصطفى مجدي هرجة, التعليق على قانون العقوبات, 1)
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نما يتطلب مغا درته حدود بلده سواء بصورة مشروعة أم غير مشروعة, ثم ينظم يتحقق في ذلك الإقليم, وا 
للقوات الأجنبية خارج حدود بلده, لأن الإلتحاق يتطلب الإنضمام والدخول الفعلي في خدمة القوات 

 .(1)المسلحة الأجنبية, ويؤدي لديها الأعمال التي يتحقق بها الفعل المادي المكون للجريمة 

 زمني محدد :  ظرفتقع خال  -ثانياا 

جريمة الإلتحاق بالقوات حددت التشريعات المقارنة ومنها المشرع العراقي نطاق زمني محدد ل
, فجرمت إرتكابها خلال وقت محدد وهو أذن الحكومةالمسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون 

 أن تقع أثناء الحرب.

رادة تتحقق مسؤولية الجاني والأصل أنه لا عبرة للزمن بالجريمة فعندما ترتكب  أركانها عن علم وا 
عنها, إلا إن المشرع خرج على هذه القاعدة وجرم بعض الأفعال خلال وقت محدد وهو عند إرتكابها أثناء 
ستقرارها ويعين عدوها على النيل  الحرب, لما يمثله إرتكابها خلال هذا الوقت من تهديد مباشر لأمنها وا 

 . (2)منها 

من أذن حكومته لإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون جريمة اوتعد 
هذا النوع من الجرائم, إذ جرم المشرع العراقي والتشريعات المقارنة حصولها أثناء الحرب, ففي التشريع 

جه يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي و من قانون العقوبات على " (157/1) المادة العراقي نصت
( من 165) المادة , كما نصت"...و بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق أبصفوف العدو 

دولة أجنبية بحشد عسكري ضد أذن حكومته بدون يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام هذا القانون على "
  ...."معها حة لدولة أخرى في حالة حرب لتحق بأي وجه بالقوات المسلإو أو رفع السلاح ضدها أ

 المادة الفقرة )أ( منوكذلك الحكم في التشريع المصري الذي جرم وقوعها أثناء الحرب, إذ نصت 
( من قانون العقوبات على "يعاقب بالإعدام كل مصري إلتحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في 77)

( من هذا القانون 113) دةالما حالة حرب مع مصر", كما أخذ المشرع البحريني بذات الإتجاه, إذ نصت

                                                 

 .154, صمصدر سابق. د. محمد الفاضل, 422, صمصدر سابقد. علاء زكي,  (1)
لية ( سفيان عرشوش, الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي )دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون(, إطروحة دكتوراه, ك2)

مصدر عباس منعم صالح, , 47 -46, ص2016/ 2015الحقوق والعلوم السياسية, جامعة محمد خيضر بسكرة, 
 .140ص, سابق
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, ولة في حالة حرب مع دولة البحرينتحق بأي وجه آخر بالقوات المسلحة لدإلكل من  ...يعاقب على "
 ". أو بقوة مسلحة لجماعة مقاتلة ليست لها صفة المحاربين

أذن جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون تتطلب يه وعل
, أي أن تكون (1)وقوعها أثناء حالة الحرب, أي وجود نزاع مسلح بين دولة الجاني ودولة أخرى ته حكوم

هناك حرب فعلية بين الدولة التي ينتمي إليها الجاني ودولة أخرى, لكن لا يشترط أن تكون الحرب واقعة 
اق عندما تكون دولته في بين دولة الجاني والدولة التي يلتحق بقواتها المسلحة, بل تقع إذ حصل الإلتح

 . (2)حالة حرب, أياً كانت الدولة التي يلتحق بقواتها المسلحة سواء كانت هي الدولة المحاربة أم لا 

 : تبعية تخضع لأحكام خاصطة بالمساهمة ال -ثالثاا 

يراد بالمساهمة التبعية نشاط إجرامي يقوم به الشخص ويرتبط بالفعل المكون لها دون أن  
ذاً للجريمة أو القيام بدور أساسي في إرتكابها, فهي الإشتراك في الجريمة عن طريق القيام يتضمن تنفي
 .(3)بالتحريض أو الإتفاق أو المساعدة ذلك بمؤازرة ومعاونة مرتكبها و في إرتكابها, بدور ثانوي 

عنها إلا إذا إرتكبت الجريمة  والأصل أن المساهمة التبعية لا تتحقق ولا تقوم مسؤولية الشريك
التي حصلت المساهمة فيها, عن طريق وقوع النشاط غير المشروع الذي يعده القانون جريمة وأن يتدخل 

إلا إن التشريعات . (4)فيه الشريك بإحدى وسائل المساهمة التبعية مع وجود قصد التداخل ونية المساهمة 
ماً خاصة للمساهمة الجنائية في الجرائم الماسة بأمن الدولة المقارنة ومنها المشرع العراقي وضعت أحكا

, أذن الحكومةجريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون الخارجي, ومنها 
إذ جرمت التحريض أو الإتفاق أو المساعدة عليها ولم لم تقع الجريمة, مما يعني إن المساهمة الجنائية 

وعلى هذا الأساس تتحقق مسؤولية , (5)لجرائم يعد نشاطاً مجرماً ولو لم تتحقق الجريمة فعلًا في هذه ا

                                                 

 . 116, صمصدر سابق. د. محمد عودة الجبور, 136, صمصدر سابق( إيهاب عبد المطلب, 1)
 . 12, صمصدر سابق( محمود إبراهيم إسماعيل, 2)
م, دار ومكتبة الهلال للنشر, بيروت, 1991العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة ( د. يس عمر يوسف, النظرية 3)

 . 191 -190, ص1993
 . 72 -75, ص2007( د. لطيفة الداوودي, الوجيز في القانون الجنائي المغربي, المطبعة الوطنية, مراكش, 4)
/ ب( من قانون العقوبات 22/أ, 22, 22د )( من قانون العقوبات العراقي, الموا125, 123, 175, 170المواد ) (5)

 ( من قانون العقوبات البحريني. 139 -137المصري, المواد )
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الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة الجاني عن جريمة التحريض أو الإتفاق أو المساعدة على إرتكاب جريمة 
 .(1)الأجنبية فعلًا , بمجرد حصول نشاط الشريك ولو لم يقع الإلتحاق بالقوات بدون أذن الحكومة أخرى

 :  تخضع للإختصطاص العيني -رابعاا 

يعرف الإختصاص العيني بأنه سريان قانون العقوبات على كل جريمة تمس بمصلحة أساسية 
للدولة ولو إرتكبت خارج حدودها, فبما إن الجريمة تمس بمصالحها فالأولى أن تخضع لقانونها ولو كانت 

الأصل أنّ قانون العقوبات يحكمه مبدأ الأقليمية ويسري على و  ,(2)من أختصاص قانون دولة أجنبية 
الجرائم المرتكبة على أقليم الدولة وينتهي سلطانه عند حدودها ليبدأ سريان القانون العقابي لدولة أخرى, 
إلّا أن المشرع أستثنى بعض الجرائم من هذا المبدأ, وقضى فيه بسريان قانون العقوبات على الجرائم 

 .(3)الدولة  بالمصالح الأساسية ولو وقعت خارج أقليمالماسة 

يسري هذا القانون على كل من ( من قانون العقوبات على "9) المادة ففي التشريع العراقي نصت
و أد نظامها الجمهوري و ضأو الداخلي أجريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي  -1إرتكب خارج العراق : 

 .وراقها الرسمية"أو جريمة تزوير في أو طوابعها أا قانوناً مالية المأذون بإصدارهسنداتها ال

الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أخرى بدون أذن من الحكومة ضمن  وبما أن المشرع العراقي جرم
الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, فيخضع مرتكبها لقانون العقوبات ولإختصاص القضاء العراقي ولو 

 .(4)ارج البلاد وقعت هذه الجريمة خ

وكذلك الحال في التشريع المصري, فيخضع مرتكب جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة 
( من 2) المادة أخرى بدون أذن من الحكومة لقانون العقوبات المصري ولو إرتكبها في الخارج, إذ نصت

كل  -... ثانياً  -كرهم : أولاً تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذقانون العقوبات على "

                                                 

 . 192, صمصدر سابق( د. محمود إبراهيم اللبيدي, 1)
 -33, ص1970هضة العربية, القاهرة, أصول قانون العقوبات في الدول العربية, دار الن ,( د. محمود محمود مصطفى2)

34 . 
دراسة مقارنة, إطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة  –مي سليمان شقير, سريان القانون الجنائي من حيث المكان ( را3)

 . 111, ص2002الموصل, 
 . 51 – 49, صمصدر سابق( حسين علي جبار, 4)
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جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في  -من إرتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية : أ
 . البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون"

بأمن الإلتحاق بالقوات المسلحة الأجنبية ضمن الجرائم المخلة وبما أن المشرع المصري جرم 
الحكومة من جهة الخارج في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, فيسري على مرتكبها 

 هذا القانون ولو إرتكبت خارج مصر. 

( من قانون العقوبات على "تسري 6) المادة كما أخذ المشرع البحريني بهذا الإتجاه, إذ نصت
تكب خارج دولة البحرين عملًا يجعله فاعلًا أو شريكاً في أحكام هذا القانون على كل مواطن أو أجنبي أر 

جناية من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني 
من الباب الأول من القسم الثاني أو في جناية تقليد الأختام والعلامات العامة أو تزييف العملة وأوراق 

", وبما أنه جرم الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة 263, 262, 257صوص عليها في المواد النقد المن
أخرى بدون أذن من الحكومة ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي في الفصل الأول من الباب 

في الأول من القسم الثاني من قانون العقوبات, فخضع مرتكبها للقانون البحريني ولو وقعت الجريمة 
 الخارج. 

وتجد الباحثة أن ما ذهب إليه المشرع العراقي والتشريعات المقارنة بشأن إخضاع مرتكب أي من 
الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, ومنها جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أخرى بدون أذن من 

ولة وتقع إعتداءً على المصالح الحكومة للقانون الوطني هو الراجح, فبما أن الجريمة تمس بأمن الد
 العسكرية فمن الأولى إخضاعها للقانون الوطني ولو وقعت خارج البلاد. 

 المطلب الثاني

أذن جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون تمييز 
 عن غيرها حكومته

 معأذن حكومته حالة الحرب معها بدون جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في تلتقي 
وعليه سنقسم هذا المطلب تختلف عنها ببعض أوجه الإختلاف, من الجرائم ببعض أوجه الشبه و غيرها 

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب  تمييز الفرع الأولعلى فرعين, نتناول في 
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عن  نميزهاالفرع الثاني , وفي بحشد عسكري ضد دولة أجنبية عن جريمة القيامأذن حكومته معها بدون 
  . جريمة الهروب من الخدمة العسكرية

 الفرع الأول

 لقيام بحشد عسكري ضد دولة أجنبيةتمييزها عن جريمة ا

ويراد بجريمة القيام بحشد عسكري ضد دولة أجنبية تجميع عدد من الوحدات أو التشكيلات 
, يكون غرضها الإستعداد لمهاجمة الدول الأجنبية, وليس من الضروري أن العسكرية تحت قيادة موجهة

يؤدي هذ الحشد لمحاربة تلك الدولة, بل تتحقق الجريمة بمجرد الحشد العسكري ضد الدولة الأجنبية فهي 
 . (1)من جرائم الخطر ويجب ان يكون الحشد العسكري حصل فعلا 

عسكري ضد دولة أجنبية في ذات النص الذي جرم فيه وقد جرم المشرع العراقي القيام بالحشد ال
( من قانون العقوبات 165) المادةالإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أخرى بدون أذن الحكومة, إذ نصت 

بحشد عسكري ضد دولة أجنبية أو رفع السلاح أذن حكومته بدون يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام "
لمسلحة لدولة أخرى في حالة حرب معها أو قام بأي عمل عدائي آخر ضدها أو إلتحق بأي وجه بالقوات ا

ضدها, وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا أرتكبت الجريمة ضد دولة عربية, وتكون العقوبة 
, إذ (2) الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على الحشد العسكري قيام حالة حرب بين العراق وتلك الدولة"

لسجن المؤبد أو رع القيام بالحشد العسكري ضد دولة عربية ظرفاً مشدداً يجعل العقوبة اجعل المش
, رغبة منه  في حماية علاقات العراق بمحيطه العربي, والدول التي تجمعه  معها الرابطة والقومية المؤقت

 العربية واللغة الواحدة. 

ن معنوي, ويتمثل ركنها الخاص أما عن أركان هذه الجريمة فتتطلب ركن خاص وركن مادي ورك
بأن يكون الأشخاص الذين يتم حشدهم من أفراد القوات المسلحة, أما ركنها المادي فهو القيام بتجميع 
الوحدات أو التشكيلات العسكرية لغرض الإستعداد للدولة الأجنبية, ولا تتطلب أن يتم مهاجمة تلك الدولة 

ات ضد الدولة الأجنبية, كما تعد من جرائم الخطر ولا تتطلب أو إحتلالها, بل تتحقق بمجرد تجميع القو 

                                                 

الثقافية العامة, بغداد,  مطبعة دار الشؤون( د. سعد إبراهيم الأعظمي, المعجم في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, 1)
 . 23ص ,2000

 ( من قانون العقوبات البحريني. 131) المادة /و( من قانون العقوبات المصري,77) المادة ( تقابلها,2)
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حصول نتيجة جرمية مادية, وتعد جريمة عمدية تتطلب أن تتجه إرادة الجاني إلى القيام بالحشد العسكري 
 . (1)مع علمه بطبيعة فعله وماهيته وأنه قد حصل ضد دولة أجنبية 

القيام بحشد عسكري ختلاف بين جريمة ومن خلال ما تقدم يتضح وجود بعض أوجه الشبه والإ
أذن جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون و  ضد دولة أجنبية

 , وعليه سنتناول أوجه الشبه ثم أوجه الإختلاف. الحكومة

 أوجه الشبه :  -أولا 

حاق بالقوات المسلحة لدولة جريمة الإلتمع  القيام بحشد عسكري ضد دولة أجنبيةتلتقي جريمة 
التنظيم و  يجابيةالجرائم الإومن صفة الجاني , من حيث تهحكومأذن أجنبية في حالة الحرب معها بدون 

من حيث الدولة , و لمعنويالركن اوالأعذار القانونية و الجسامة من حيث المساهمة و  التشريعي, كما يلتقيان
 فيما يلي.  التي تحصل تجاهها الجريمة, وسنبين كل منها 

 صطفة الجاني :  -1

القيام بحشد لم يشترط المشرع العراقي والتشريعات المقارنة صفة محددة في مرتكب جريمة  
جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون أو  عسكري ضد دولة أجنبية

, وسواء كان عسكرياً أم نظر عن صفته, وتتحقق كل منهما أياً كان مرتكبها وبغض الأذن الحكومة
 . (2) موظف مدني أم شخص عادي, فلم تشترط التشريعات لها صفة محددة

 جرائم إيجابية :  -2

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة أو  القيام بحشد عسكري ضد دولة أجنبيةتعد كل من جريمة 
ولا تقع بسلوك سلبي, إذ تتحقق إيجابية جرائم , أذن الحكومةلدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون 

جريمة الإلتحاق بإنضمام الجاني لصفوف القوات المسلحة الأجنبية, وتقع جريمة القيام بحشد عسكري عند 
 . (3) تجميع القوات ضد دولة أجنبية, وكلاهما أفعال أيجابية

 
                                                 

 .161د. محمود إبراهيم اللبيدي, مصدر سابق, ص (1)
 . 23, صر سابق( د. سعد إبراهيم الأعظمي, المعجم في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, مصد2)
 . 493, صمصدر سابق( د. علاء زكي, 3)
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 النتيجة الجرمية :  -3

من  بدون أذن حكومتهية في حالة الحرب معها لدولة أجنب القوات المسلحةبالإلتحاق تعد جريمة 
, وكذلك جريمة القيام بحشد عسكري ضد دولة أجنبية (1)جرائم الخطر, ولا تتطلب نتيجة جرمية مادية 

فهي من جرائم الخطر, وليس من الضروري أن يؤدي هذ الحشد لمحاربة تلك الدولة أو الإخلال بأمنها, 
 .(2)لم تتم مهاجمة الدولة الأجنبية بل تتحقق بمجرد الحشد العسكري ولو 

 :  التنظيم التشريعي -4

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة مع  القيام بحشد عسكري ضد دولة أجنبيةتلتقي جريمة 
من حيث إعتبارهما من الجرائم الماسة بأمن الدولة أذن حكومته أجنبية في حالة الحرب معها بدون 

  . (3)ريعات المقارنة ضمن هذا النوع من الجرائم الخارجي, إذ جرمتهما التش

 التبعية :  المساهمة -5

القيام بحشد عسكري أن مجرد حصول التحريض أو الإتفاق أو المساعدة على إرتكاب جريمة  
أذن جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون  أو ضد دولة أجنبية

 . (4)المسؤولية الجزائية ولو لم تقع الجريمة التي حصلت المساهمة التبعية فيها ه ب, تتحقق الحكومة

 من حيث الجسامة :  -6

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية و  القيام بحشد عسكري ضد دولة أجنبيةن جريمة أ 
 .(5)ام أو السجن الإعدتهما من الجنايات لأنها عقوب, أذن الحكومةفي حالة الحرب معها بدون 

                                                 

 . 493( د. علاء زكي, مصدر سابق, ص1)
 . 23( د. سعد إبراهيم الأعظمي, المعجم في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, مصدر سابق, ص2)
أذن حكومته بدون لدولة أجنبية  ( جرم المشرع العراقي القيام بحشد عسكري ضد دولة أجنبية والإلتحاق بالقوات المسلحة3)

( من قانون العقوبات, ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, وكذلك الحكم في التشريعين 165) المادة في
 المصري والبحريني. 

/ ب( من قانون العقوبات 22/أ, 22, 22( من قانون العقوبات العراقي, المواد )125, 123, 175, 170المواد ) (4)
 ( من قانون العقوبات البحريني. 139 -137ي, المواد )المصر 

( من 113) المادة /أ( من قانون العقوبات المصري,77) المادة( من قانون العقوبات العراقي, 165, 157المادتين ) (5)
 قانون العقوبات البحريني. 
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 :  الأعذار القانونية -7

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة و  القيام بحشد عسكري ضد دولة أجنبيةجريمة يعفى مرتكب  
, إذا بادر بإبلاغ السلطات العامة بكل ما يعلمه أذن الحكومةلدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون 
لبدء بالتحقيق, ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها وقبل ا

تنفيذ الجريمة وقبل البدء بالتحقيق, ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إذا سهل الجاني 
 .(1)للسلطات العامة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين 

 : الركن المعنوي  -8

جريمة عمدية وتتطلب إتجاه إرادة الجاني للقيام بالحشد عسكري الحشد الالقيام بجريمة  تعد
جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة  تعد, كما (2) ضد دولة أجنبيةوانه حصل  ,مع العلم بهالعسكري 

ته إلى القيام جريمة عمدية, وتتطلب أن يوجه الجاني إرادأذن حكومته أجنبية في حالة الحرب معها بدون 
بفعل الإلتحاق, مع علمه بأن القوات التي يلتحق بها هي قوات مسلحة تابعة لدولة أخرى, وأنها في حالة 

 . (3)حرب مع قوات دولته 

 :  الجريمةتجاهها  تحصطلمن حيث الدولة التي  -9

لتحاق الإجريمة تتطلب كل من الجريمتين أن تكون الدولة التي وقعت تجاهها أجنبية, فتقتضي  
تقع , كما تتطلب جريمة القيام بحشد عسكري أن لقوات المسلحة لدولة أجنبيةأن يحصل فعل الإنضمام ل

ستثناءً على دولة عربية, وفي هذه الحالة تعد ظرفاً مشدداً دولة أجنبيةضد   .(4) , وا 

 أوجه الإختاف :  -ثانياا 

أذن حكومته الة الحرب معها بدون جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في ح تختلف
القصد و  والركن الخاص جراميالسلوك الإمن حيث , القيام بحشد عسكري ضد دولة أجنبيةجريمة مع 

                                                 

( من قانون 144) المادةت المصري, /أ( من قانون العقوبا24) المادة( من قانون العقوبات العراقي, 127المدة ) (1)
 العقوبات البحريني. 

 .155( د. سعد إبراهيم الأعظمي, جرائم التعاون مع العدو في زمن الحرب, مصدر سابق, ص2)
 . 529, صمصدر سابق( مصطفى مجدي هرجة, 3)
 .154, صمصدر سابق. د. محمد الفاضل, 22, صمصدر سابقد. رمسيس بهنام,  (4)
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, وسنتناول كل من هذه النطاق الزمانيو النطاق المكاني و , المصلحة المحميةالنتيجة الجرمية و و , الخاص
 الأوجه فيما يلي. 

 :  جراميالسلوك الإ -1

 بدون أذن حكومتهأجنبية في حالة الحرب معها الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة جريمة  تتحقق
القيام بحشد عسكري ضد جريمة , أما (1)بفعل الإلتحاق أي الإنضمام لصفوف القوات المسلحة الأجنبية 

  . (2)تجميع القوات لمهاجمة الدولة الأجنبية فتتحقق عند  دولة أجنبية

 :  محل الجريمة -2

محل للدولة الأجنبية والتي يحصل الإنضمام لها, أما لقوات المسلحة باالإلتحاق جريمة محل  أن
  . (3)التي يقوم الجاني بجمع القوات ضدها  جنبيةالأدولة فهو الالقيام بحشد عسكري جريمة 

 :  المصطلحة المحمية -3

بدون ة في حالة الحرب معها أجنبي القوات المسلحةبالإلتحاق في جريمة  المصلحة المحميةتتمثل 
ستقلالها ومصالحها العسكرية  أذن حكومته المصلحة , أما (4)بحماية أمن الدولة الخارجي وسيادتها وا 
 إقامة علاقات سلمية وسليمةحرص على الهي ف جريمة القيام بحشد عسكري ضد دولة أجنبية المحمية في

  .(5)بالعلاقات بين الدول , لأن الحشد العسكري ضد دولة ما يضر مع كافة الدول

 من حيث النطاق الزماني :  -4

لم يقيد المشرع العراقي والتشريعات المقارنة جريمة القيام بحشد عسكري ضد دولة أجنبية بنطاق 
لدولة  القوات المسلحةهي الإلتحاق زمني محدد, فقد تقع وقت السلم أو الحرب على السواء, أما جريمة 

 . (6)ومة فلا تتحقق أثناء السلم بل أثناء الحرب فحسب أخرى بدون أذن من الحك

                                                 

 .26, صمصدر سابقد. عبد المهيمن بكر سالم, . 132 -137مصدر سابق, صالمطلب, ( إيهاب عبد 1)
 .161, صمصدر سابق( د. محمود إبراهيم اللبيدي, 2)
 .155, صمصدر سابق( د. سعد إبراهيم الأعظمي, جرائم التعاون مع العدو في زمن الحرب, 3)
 .16مصدر سابق, صهيمن بكر سالم, . د. عبد الم14مصدر سابق, ص( راغب فخري وطارق قاسم حرب, 4)
 . 22مصدر سابق, ص( د. سعد إبراهيم الأعظمي, المعجم في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, 5)
 .26. د. عبد المهيمن بكر سالم, مصدر سابق, ص154( د. محمد الفاضل, مصدر سابق, ص6)
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 من حيث النطاق المكاني :  -5

داخل حدود الدولة, وذلك عند قيام الجاني  جريمة القيام بحشد عسكري ضد دولة أجنبيةتقع  
الحرب  أجنبية في حالةلدولة  القوات المسلحةبالإلتحاق بتجميع القوات ليهاجم الدولة الأجنبية, أما جريمة 

فتتحقق داخل الدولة أو خارجها, بحسب موقع القوات المسلحة الأجنبية التي يريد  تهبدون أذن حكوم معها
 . (1)الجاني الإلتحاق بها 

 الفرع الثاني

 تمييزها عن جريمة الهروب من الخدمة العسكرية

فيه أو عدم  "ترك العسكري المكان اللازم تواجدهيراد بجريمة الهروب من الخدمة العسكرية  
وعرفها آخر "الفعل المرتكب من قبل , (2)حضوره إليه بقصد التخلص من الواجبات الملقاة على عاتقه" 

 .(3)العسكري المجند بصورة نظامية والذي قطع دون حق الرابطة التي تصله بالجيش" 

 وبذلك يتمثل الهروب بأنه خروج العسكري من وضع يكون فيه تحت سيطرة وتصرف القوات 
المسلحة إلى وضع آخر لا يكون فيه تحت سيطرتها, فهو الفرار من الخدمة العسكرية بنية عدم العودة لها 

وتتخذ جريمة الهروب من الخدمة العسكرية عدة صور هي , (4)وبقصد التخلص من الخدمة العسكرية 
ل الحدود جانب العدو أو عند مجابهته, أو الهروب من موقع محصور, والهروب داخ الهروب إلى

 .(6)العراقي والتشريعات المقارنة المشرع  عاقب عليها, وقد (5)والهروب إلى دولة أجنبية 

                                                 

 .22مصدر سابق, صام, . د. رمسيس بهن132 -137, صمصدر سابق( إيهاب عبد المطلب, 1)
 . 227, ص2003( مظهر علي صالح, جرائم الخيانة العظمى في التشريع اليمني, دار النهضة العربية, القاهرة, 2)
, دار الشؤون الثقافية 2جرائم التخلف والغياب والهروب في التشريع العسكري العراقي, ط( د. حكمت موسى سلمان, 3)

 . 22ص, 1922العامة, بغداد, 
 .112, ص1923طارق قاسم حرب, الدليل القانوني, منشورات الدائرة القانونية والتطوير القتالي, وزارة الدفاع, بغداد,  (4)
( علي تايه يوسف, المسؤولية الجزائية لضباط الجيش الناشئة عن الإخلال بالقانون العسكري )دراسة مقارنة(, رسالة 5)

 . 171 -162, ص2019 ماجستير, معهد العلمين للدراسات العليا,
 يعاقب بالإعدام كل من هرب إلى جانب العدو –( من قانون العقوبات العسكري العراقي على "أولاً 35) المادة ( نصت6)

( سنتين إذا كان الهروب إلى 2( سبع سنوات أو بالحبس مدة لا تقل عن )7يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ) –ثانياً .
= تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على  –ثالثاً . العدو أو كان هروبه من موقع محصورغير جانب العدو عند مجابهة 
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وتختلف جريمة الهروب عن جريمة الغياب من الخدمة العسكرية من حيث المدة ومن حيث 
ذا قصرت فتعد غياب, أما من ح يث القصد الخاص, فإذا طالت مدة عدم الإلتحاق فتعد الجريمة هروب وا 

نية ب غابالقصد الخاص, فإذا قصد العسكري عدم العودة للخدمة العسكرية فتعد جريمة هروب, أما إذا 
نما تأخر مدة من الزمن ثم عاد للخدمة العسكرية فتكون الجريمة غياب وليس هروب  . (1) عدم العودة, وا 

                                                                                                                                                         

( ثلاث سنوات ولا 3( ثلاث سنوات اذا وقع الهروب الى داخل حدود العراق, ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على )3)= 
ب بالحبس إذا هرب بالإتفاق أكثر يعاق –رابعاً . ( سنة واحدة كل من قام بالتحريض على الهروب أو تسهيله1تقل عن )

( 7من شخصين الى دولة اجنبية ويعاقب المحرض او المسهل لجريمة الهروب بالاتفاق بالسجن مدة لا تزيد على )
يعاقب بالحبس  –خامسا  . سبع سنوات وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا كان التحريض أو التسهيل في وقت النفير

من إشترك مع  –ب. عسكري يهرب خارج حدود البلاد أثناء سريان خدمته العسكرية –( خمس سنوات كل : أ5مدة )
الفاعل أو حرضه أو أغراه على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذا البند وكل من ساعده أو آواه 

ائي, غايته إرتكاب أي من من يثبت إشتراكه في إتفاق جن –أو أخفاه بقصد تسهيل هروبه وهو عالم بصفته وقصده. ج
الأفعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة )أ( و )ب( من هذا البند أو العمل على دفع الآخرين أو تشجيعهم على 

العسكري الموجود خارج البلاد إذا  –د. إرتكابها بأي شكل من الأشكال سواء أدى الإتفاق الجنائي الى نتيجة ما لم يؤد
من لم يراجع قصداً أو إهمالًا أقرب موقع عسكري أو وحدة عسكرية  –ه. ثناء وجوده في الخارجإرتكب جريمة الهروب أ

من فارق طائرة أو سفينة بحرية في خارج الحدود العراقية ولم يرجع قصداً  -و. فوراً بعد أن كان أسيراً أو أطلق سراحه
( سنتين 2يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ) –سادساً . أو إهمالًا منه أقرب قنصلية عراقية أو أقرب مرجع لدولة متحالفة

يعاقب بالحبس مدة لا  –سابعاً . كل عسكري يضبط متلبساً في حالة الشروع بإرتكاب الجريمة الهروب خارج حدود البلاد
)ثالثاً( ( ستة اشهر كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود )أولًا( و )ثانياً( و 6تزيد على )

( من هذا القانون ولم يخبر عنها وتكون العقوبة مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا 30) المادة و)رابعاً( و )خامساً( من
يجوز تأجيل عقوبة السجن أو الحبس المحكوم بها على العسكري الهارب أو  –ثامنا . ارتكبت الجريمة وقت النفير
من هذا القانون الى ما بعد اكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض  (33( و )32الغائب وفق أحكام المادتين )
يعد ظرفاً مخففاً قيام العسكري الهارب تسليم نفسه نادماً.  –( فنصت على "أولاً 36) المادة عليه او تسليمه نفسه". أما

( من هذا القانون 33) المادة ثانياً( منيعد ظرفاً مشدداً إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين )أولًا( و ) –ثانياً 
( من قانون الأحكام العسكرية رقم 156 -154, أما المشرع المصري فعاقب على الهروب في المواد )في حالة النفير"

( 34( من قانون القضاء العسكري رقم )126 -123, وعاقب عليه المشرع البحريني في المواد )1966( لسنة 25)
 . 2002لسنة 

, دار زوين للإصدارات القانونية, القاهرة, سنة 5مد القاضي وهشام زوين, جرائم التخلص من الخدمة العسكرية, ط( أح1)
 .  62النشر, بلا, ص
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الخاص بأن يكون أما عن أركان جريمة الهروب فتتطلب ركن خاص وأركان عامة, ويتمثل ركنها  
الجاني عسكرياً, أي مكلف بالخدمة في القوات المسلحة, وأن يكون إلتحاقه في صفوفها على الوجه 
نما تتطلب أن يباشر بأداء  الصحيح ووفقاً للقانون, فلا يكفي أن يقيد أسمه في السجلات العسكرية وا 

ة فهي الركنين المادي والمعنوي ويتمثل أما أركانها العام, (1)الخدمة العسكرية في صفوف القوات المسلحة 
ركنها المادي فهو مغادرة العسكري للمكان اللازم تواجده فيه, أي بخروجه من سيطرة وتصرف القوات 

, أما (2)المسلحة إلى وضع آخر لا يكون فيه تحت مكنتها ولا تستطيع السيطرة عليه واخضاعه لأحكامها 
تطلب القصد الجرمي, بأن يوجه العسكري إرادته نحو الهروب من الركن المعنوي فتعد جريمة عمدية وت

من صفوف القوات المسلحة مع علمه بصفته وأنه مكلف بالخدمة العسكرية, ولا يكفي لتحقق هذه الجريمة 
  .(3)هو التخلص من الخدمة العسكرية و تتطلب قصد خاص القصد العام, بل 

أذن المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون جريمة الإلتحاق بالقوات ووفقاً لما تقدم فإن  
ببعض أوجه الشبه وتختلف عنها ببعض أوجه  الهروب من الخدمة العسكريةتلتقي مع جريمة حكومته 

 الإختلاف, وسنبين كل منهما فيما يلي. 

 أوجه الشبه :  -أولا 

أذن حكومته رب معها بدون جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحتتشابه  
يجابية وجرائم مستمرة بأنهما من جرائم الخيانة  الهروب من الخدمة العسكريةمع جريمة  من حيث و وا 

النتيجة , كما يلتقيان من حيث لعدم أداء الخدمة العسكريةوأن كل منهما تؤدي  العسكرية مخالفتها للقوانين
غ عنهما, بلاحيث الركن المعنوي وتجريم عدم الإ والمساهمة والظروف المخففة, وكذلك منالجرمية 

 وسنتناول كل من هذه الأوجه كالتالي. 

 

                                                 

قانون العقوبات العسكري, دار  -( د. محمود محمود مصطفى, الجرائم العسكرية في القانون المقارن, الجزء الأول1)
 . 117 -116ص, 1971عربية, القاهرة, النهضة ال

د. . 204, ص2017إيهاب مصطفى عبد الغني, الدفوع في القضاء العسكري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية,  (2)
 .92 -97, صمصدر سابقموسى سلمان, حكمت 

, المركز القومي للإصدارات القانونية, القاهرة, سنة النشر, بلا, 3( فؤاد أحمد عامر, قانون الأحكام العسكرية, ط3)
 . 172. علي تايه يوسف, مصدر سابق, ص634ص
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 جرائم الخيانة : من  -1

أذن جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون كل من تعد  
الدولة وتضر بمصالح  , كونها تمس بأمنمن جرائم الخيانة الهروب من الخدمة العسكريةوجريمة حكومته 

 . (1)وتؤدي لتناقص أعداد المكلفين بأداء الخدمة العسكرية القوات المسلحة 

 :جرائم مستمرة  -2
أذن حكومته جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون  أن
سلوك إجرامي إيجابي أو سلبي  , لأنها تتكون من(3) أيضاً , كما تعد جريمة الهروب مستمرة (2)مستمرة 

ن إستمرارها المتجدد مرهون بتدخل إرادة الجاني لبقاء حالة الإستمرار   .(4)وا 

 طبيعة السلوك الإجرامي :  -3

أذن حكومته تعد جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون   
  .(5)حقق كلاهما بسلوك سلبي وجريمة الهروب من الجرائم الإيجابية, ولا تت

 مخالفة للقوانين العسكرية :  -4
مع أذن حكومته جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون تلتقي  
من حيث إنهما تخالفان القوانين والأنظمة العسكرية, وتعد خروجاً  الهروب من الخدمة العسكريةجريمة 

 .(6)والولاء للدولة وقواتها المسلحة  على واجب الطاعة
 : عدم أداء الخدمة العسكرية  -5

أذن حكومته جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون تؤدي  
بتعاده عن أداء الخدمة العسكرية في صفوف قواته المسلحة لإ , وكذلك (7)نضمام الجاني لجيش العدو, وا 

                                                 

 .136مصدر سابق, صإيهاب عبد المطلب, , 16, صمصدر سابق( د. عبد المهيمن بكر سالم, 1)
 .90, صمصدر سابق. جندي عبد الملك, 20, صمصدر سابق( محمود إبراهيم إسماعيل, 2)
سراء فاضل كريم( د. 3)  . 19, صمصدر سابق ,فخري الحديثي وا 
 . 101 -100, صمصدر سابقموسى سلمان, حكمت د. ( 4)
سراء فاضل كريم, مصدر سابق, ص( د. 5)  . 12فخري الحديثي وا 
 .24, صمصدر سابقد. رمسيس بهنام,  (6)
 . 529, صمصدر سابق( مصطفى مجدي هرجة, 7)
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ريمة الهروب من الخدمة العسكرية التي تؤدي إلى مغادرة العسكري للمكان اللازم تواجده فيه, الحكم في ج
  .(1)وذلك بخروجه من سيطرة وتصرف القوات المسلحة إلى وضع آخر لا يكون فيه تحت سيطرتها 

 النتيجة الجرمية : من حيث  -6
ان اللازم تواجده فيه ولو لم تعد جريمة الهروب شكلية, وتتحقق بمجرد مغادرة العسكري للمك 

شكلية ولا تتطلب بدون أذن حكومته خرى الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجريمة يترتب عليه ضرر, كما 
 . (2)حصول ضرر مادي 

 من حيث المساهمة التبعية :  -7
ومنها  ,الدولة الخارجي المساهمة التبعية في الجرائم الماسة بأمنجرمت التشريعات المقارنة 

ن  موضوع الدراسةجريمة ال ولو لم تتحقق فعلًا, إذ يعاقب على التحريض أو الإتفاق أو المساعدة حتى وا 
التحريض لى عيعاقب والتي  ,مع جريمة الهروب من الخدمة العسكريةتلتقي , وبذلك (3) لم ترتكب الجريمة

 .(4) فعلاً  الهروب يحصلولو لم  عليهامساعدة أو الإتفاق الأو 

 الظروف المخففة :  -8
قيام العسكري الهارب تسليم يعد ظرفاً مخففاً للعقوبة عن جريمة الهروب من الخدمة العسكرية 

جريمة الإلتحاق , أما (5)خدمة الميدان أو خدمة الحربية , أو إذا إرتكب الجريمة في غير نفسه نادماً 
فيجوز للمحكمة تخفيف عقوبة مرتكبها أذن حكومته جنبية في حالة الحرب معها بدون الأبالقوات المسلحة 

 . (6)أو إعفاءه إذا سهل للسلطات العامة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين 

                                                 

 .92 -97, صمصدر سابقموسى سلمان, د. حكمت . 634 -633صمصدر سابق, ( فؤاد أحمد عامر, 1)
 .  493د. علاء زكي, مصدر سابق, ص( 2)
/ ب( من قانون العقوبات 22/أ, 22, 22( من قانون العقوبات العراقي, المواد )125, 123, 175, 170( المواد )3)

 ( من قانون العقوبات البحريني. 139 -137المصري, المواد )
( من قانون الأحكام العسكرية 155) المادةخامساً( من قانون العقوبات العسكري العراقي,  -/ ثالثاً 35) المادة (4)

 ( من قانون القضاء العسكري البحريني. 124) المادةالمصري, 
 المادة( من قانون الأحكام العسكرية المصري, 154/2) المادة/ أولًا( من قانون العقوبات العسكري العراقي, 36) المادة (5)

 /ج( من قانون القضاء العسكري البحريني. 123)
( من قانون 144) المادة ,/أ( من قانون العقوبات المصري24) المادة( من قانون العقوبات العراقي, 127دة )االم (6)

 العقوبات البحريني. 
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 الركن المعنوي :  -9
أذن حكومته ت المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون جريمة الإلتحاق بالقوا تعد

جريمة عمدية, وتتطلب أن يوجه الجاني إرادته إلى القيام بفعل الإلتحاق, مع علمه بأن القوات التي يلتحق 
كما تعد جريمة الهروب , (1)بها هي قوات مسلحة تابعة لدولة أخرى, وأنها في حالة حرب مع قوات دولته 

عمدية وتتطلب أن يوجه العسكري إرادته نحو الهروب من القوات المسلحة مع علمه دمة العسكرية من الخ
 .(2)بصفته وأنه مكلف بالخدمة العسكرية 

 عدم الإباغ :  -11
جريمة الإلتحاق بالقوات يعد الإخبار وجوبياً عن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ومنها  

, فيلزم كل من علم بها تقديم الإخبار أذن الحكومةالة الحرب معها بدون المسلحة لدولة أجنبية في ح
كما يعد الإخبار وجوبياً , (3)للجهات المختصة, وعند الإمتناع عن تقديمه يعاقب عن جريمة عدم التبليغ 

 .(4)عن جريمة الهروب من الخدمة العسكرية, ويعاقب الممتنع عن تقديمه عن عدم الإخبار 

 : الإختاف  أوجه -ثانياا 
جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في على الرغم من وجود بعض أوجه الشبه بين 

وجريمة الهروب من الخدمة العسكرية, إلا إنهما يختلفان من حيث أذن حكومته حالة الحرب معها بدون 
مة, ومن حيث القصد من حيث صور السلوك الإجرامي والقانون الذي يعاقب على الجريصفة الجاني و 

المحكمة المختصة ومن حيث النطاق الزماني والجرائم المخلة بالشرف, و  الخاص والتنظيم التشريعي
 : وسنبين كل من هذه الأوجه على النحو الآتي 

 

 

                                                 

 . 112 -117, صمصدر سابق. د. محمد عودة الجبور, 132, صمصدر سابقإيهاب عبد المطلب,  (1)
سراء فاضل كريمد.  (2)  . 73, صمصدر سابق. أحمد القاضي وهشام زوين, 12, صمصدر سابق ,فخري الحديثي وا 
( من قانون 141) , المادة/أ( من قانون العقوبات المصري24) , المادة( من قانون العقوبات العراقي126دة )االم (3)

 العقوبات البحريني. 
, حكام العسكرية المصريقانون الأ من (155/2) , المادةقانون العقوبات العسكري العراقي/ سابعاً( من 35) المادة (4)

 /ج( من قانون القضاء العسكري البحريني. 123) المادة
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 صطفة الجاني :  -1

جريمة الإلتحاق بالقوات لم يشترط المشرع العراقي والتشريعات المقارنة صفة محددة في مرتكب 
, بينما , فتتحقق أياً كانت صفة مرتكبهاأذن الحكومةلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون المس

  .(1) تتطلب جريمة الهروب من الخدمة أن يكون مرتكبها عسكرياً أي من أفراد القوات المسلحة

 :  جراميالسلوك الإصطور  -2

أذن حكومته بدون خرى لحة لدولة أالإلتحاق بالقوات المسجريمة ليتمثل السلوك الإجرامي  
مكان مغادرة العسكري لبمثل بالإنضمام للقوات المسلحة الأجنبية, أما السلوك الإجرامي لجريمة الهروب فيت

  .(2)وضع آخر لا يكون فيه تحت تصرفها ل, وذلك بخروجه من سيطرة القوات المسلحة وحدته

 القصطد الخاص :  -3

أذن حكومته وات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون جريمة الإلتحاق بالق لا تتطلب
قصد خاص بل يكفي القصد العام, أما جريمة الهروب من الخدمة العسكرية فلا يكفي لتحققها القصد 

 .(3)العام بل تتطلب قصد خاص وهو نية التخلص من الخدمة العسكرية 

 من حيث الشروع :  -4
جريمة الهروب من الخدمة العسكرية وقد عاقب عليه المشرع العراقي يمكن أن يتحقق الشروع في   

, بينما لا يتحقق الشروع التام في جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية (4)والتشريعات المقارنة 
ن أذن حكومتهفي حالة الحرب معها بدون  , كونها من جرائم الخطر, ولا تتطلب نتيجة جرمية مادية, وا 

إتمام السلوك الإجرامي يحققها بصورتها التامة وليس الشروع فيها, ومع ذلك يمكن أن يتحقق فيها  مجرد
 . (5)الشروع الناقص إذا بدأ الجاني بتنفيذها لكنه لم يتمكن من إتمام سلوكه 

 
                                                 

 . 472, صمصدر سابق. د. علاء زكي, 22, صمصدر سابق( د. رمسيس بهنام, 1)
 .172مصدر سابق, ص. علي تايه يوسف, 634 -633ص مصدر سابق( فؤاد أحمد عامر, 2)
 . 115( د. محمود محمود مصطفى, مصدر سابق, ص3)
( من قانون الأحكام العسكرية المصري, 154/1/ سادساً( من قانون العقوبات العسكري العراقي, المادة )35المادة ) (4)

 /أ( من قانون القضاء العسكري البحريني. 123المادة )
 . 493( د. علاء زكي, مصدر سابق, ص5)
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 :  القانون الذي يعاقب على الجريمة حيث من -5

لأنها من جرائم القانون العام, أذن حكومته ن بدو خرى الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أ أن جريمة 
جريمة عسكرية بحتة  فهيالهروب من الخدمة العسكرية القوانين العسكرية, أما جريمة  غير مجرمة في

, كما (1) قانون العقوبات يجرمها ولمومجرمة في قانون العقوبات العسكري  عسكريإلا من نها ترتكب لأ
تعد من بدون أذن حكومته أجنبية في حالة الحرب معها  لحة لدولةالإلتحاق بالقوات المسأن جريمة 

الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي كونها مجرمة في قانون العقوبات, بينما تعد جريمة الهروب من 
 الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية كونها مجرمة في قانون العقوبات العسكري.

 المحكمة المختصطة :  -6

الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة كم الجزائية العادية بإجراء محاكمة مرتكب جريمة تختص المحا
, بينما تختص المحاكم العسكرية بإجراء المحاكمة عن بدون أذن حكومتهأجنبية في حالة الحرب معها 

 . (2)جريمة الهروب من الخدمة العسكرية 

 من الجرائم المخلة بالشرف :  -7

 بدون أذن حكومتهأجنبية في حالة الحرب معها اق بالقوات المسلحة لدولة الإلتحلا تعد جريمة  
نما هي جريمة عادية ومن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, أما جريمة  من الجرائم المخلة بالشرف, وا 

 . (3)الهروب من الخدمة العسكرية فهي من الجرائم المخلة بالشرف 

                                                 

قليم كردستان نظرياً وعلمياً,  (1) كارزان صبحي نوري, شرح التشريع العسّكري العراقي النافذ في الحكومة الإتحادية وا 
 . 21, ص2019مطبعة يادكار, السليمانية, 

( من 50, المادة )2016( لسنة 22ن قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي رقم )/ أولًا( م4المادة ) (2)
 ( من قانون القضاء العسكري البحريني. 42, 46قانون الأحكام العسكرية المصري, المادتين )

ر جريمة الهروب من تعتب نص على " 1922( لسنة 61قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم )( نص البند )أولًا( من 3)
الخدمة العسكرية أو التخلف عنها وجريمة العمل ضد الثورة من الجرائم المخلة بالشرف, وعلى المحكمة أن تنص على 

, وللمزيد من التفصيل بشأن 1/2/1922( في 3127, المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد )ذلك في قرار الحكم"
د. قاسم تركي عواد, الجريمة المخلة بالشرف في  ,ينظر, لعسكرية مخلة بالشرفإعتبار جريمة الهروب من الخدمة ا

     =  لعدد الأول,جامعة بغداد, االتشريع العراقي, بحث منشور في مجلة العلوم القانوني, تصدر عن كلية القانون, 
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أجنبية في حالة الحرب معها لإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة اونجد أن من الأولى عَدّ جريمة  
( من 6من الجرائم المخلة بالشرف, ولذلك نقترح على المشرع العراقي تعديل الفقرة ) بدون أذن حكومته

 ( من قانون العقوبات, والنص على أن تكون هذه الجريمة مخلة بالشرف. 21البند )أ( من المادة )

 زماني : من حيث النطاق ال -8

الإلتحاق أن جريمة الهروب من الخدمة العسكرية يمكن أن تقع أثناء السلم أو الحرب, أما جريمة  
 .(1)فتتحقق أثناء الحرب فحسب  بدون أذن حكومتهأجنبية في حالة الحرب معها بالقوات المسلحة 

 

                                                                                                                                                         

ونية, القاهرة, , المركز القومي للإصدارات القان3. فؤاد أحمد عامر, قانون الأحكام العسكرية, ط297ص ,2012 =
 .636سنة النشر, بلا, ص

 . 12. محمود إبراهيم إسماعيل, مصدر سابق, ص116( د. محمد عودة الجبور, مصدر سابق, ص1)



 (94)                      حكومحهأذن من  لدولة أجنبية في حالة الحريب معها ادون  ريمةة اإللحاا  االووا  الملحاةالأحكام الموضوعية لج : الفصل الثاني
 

 الفصل الثاني
ريمةة اإللحاا  االووا  الملحاة لوللة جنبيية ي  حالة احرري  لج الأحكام الموضوعية

 ومحهكحجذن  معها اولن 
أن الجريمة بصورة عامة هي إرتكاب فعل مخالف لأحكام القانون, ولكي يعد هذا الفعل جريمة لا 

يقتضي بيان العناصر التي تقوم عليها بد أن يكون مجرماً ومعاقب عليه قانوناً, وأن دراسة أي جريمة 
 والآثار العقابية التي تترتب عليها.

وتقوم الجريمة موضوع الدراسة على أركان خاصة وهي القوات المسلحة والدولة الأجنبية, وأركان 
عامة وهي الركن المادي والركن المعنوي, كما عاقبت عليها التشريعات بعقوبات بدنية وسالبة للحرية 

وعليه سنقسم هذا الفصل على مبحثين نبين في معفية ومخففة للعقوبة, ها أعذار قانونية ووضعت ل
أذن  في حالة الحرب معها بدونأركان جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية  المبحث الأول

 , ونخصص المبحث الثاني للعقوبات الجزائية والأعذار القانونية المقرر لها.متهحكو 

 لأللالمياث ا
اولن معها  ي  حالة احرري جركان نريمةة اإللحاا  االووا  الملحاة لوللة جنبيية 

 حكومحهجذن 
أركان الجريمة بالعناصر الأساسية التي لا تتحقق إلا بها, والتي تعطيها عند توافرها وجوداً تعرف 

الجريمة بصفة عامة لا و , (1)قانونياً, وبغير هذه الأركان لا تقع الجريمة ولا يستحق مرتكبها العقاب 
الركن الأركان, هما تتحقق مالم تتوافر أركانها التي نص عليها القانون, وهي تقوم على نوعين من 

, والركن الخاص هو العنصر الذي يتطلبه القانون في كل جريمة على حدة, (2) الأركان العامةو الخاص 
العامة فهي العناصر التي يشترطها القانون الجرائم الأخرى, أما الأركان غيرها من وهو من يميزها عن 

  .(3)في كل جريمة وهي من تميزها عن الجرائم الأخرى 
                                                 

 . 94, ص1493الجامعية, الإسكندرية,  ( د. عوض محمد, قانون العقوبات القسم العام, مؤسسة الثقافة1)
( د. محمد زكي أبو عامر و د. علي عبد القادر القهوجي, قانون العقوبات اللبناني القسم العام, الدار الجامعية للطباعة 2)

 . 22, ص1499والنشر والتوزيع, بيروت, 
 . 29, ص1493ة, القاهرة, ( د. عبد العظيم مرسي وزير, الشروط المفترضة للجريمة, دار النهضة العربي3)
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نوعين من الأركان  جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية بغير أذن من الحكومةوتتطلب 
مطلب الأول وهما الركن الخاص والأركان العامة, وعليه سنقسم هذا المبحث على مطلبين نبين في ال

 الركن الخاص لهذه الجريمة, ونخصص المطلب الثاني للأركان العامة وذلك على النحو الآتي.

 المطحب الألل

 الريكن الخاص
"مركز أو عنصر قانوني يعاصر الجريمة أو يسبقها ويترتب على تخلفه عرف الركن الخاص بأنه  

 . (1)عدم تحققها" 

سلفاً قبل وقوع الجريمة ويتوقف عليه وجودها من عدمه الموجود العنصر "بأنه وعرفه رأي آخر 
وفق الوصف المقرر لها قانوناً, فإن وجد هذا العنصر إلى جانب الأركان العامة تحققت الجريمة, أما إذا 

 . (2)لم يتوفر فلا تقع على الرغم من وجود الأركان العامة" 

وافره قبل إرتكابها, وهو ركن "العنصر الذي يسبق تحقق الجريمة ويشترط تكما عرف بأنه  
 .(3)ضروري فيها ويقتضيه القانون لتحققها ويترتب على تخلفه وقوع جريمة أخرى إذا توافرت أركانها" 

أو مركز قانوني يسبق تحقق الجريمة أو يعاصر إرتكابها وبذلك يتمثل الركن الخاص بأنه عنصر  
الجريمة, أما إذا لم  تتحقق ى الأركان العامةوهو ضروري لتحققها, فإذا توافر هذا العنصر إضافة إل

مجرد وجود بفبعض الجرائم لا تتحقق  ,(9)يتوافر هذا العنصر فتتحقق جريمة أخرى إذا توافرت أركانها 
ويتمثل هذا العنصر ها, بالعنصر الذي يشترطه المشرع لتحققيتمثل  خاصركن مالم يوجد الأركان العامة 

                                                 

( د. علي حمزة عسل الخفاجي وعلي خضر عبد الزهرة حسون, أركان جريمة إستغلال الوظيفة, مجلة جامعة بابل 1)
 . 05 -94, ص2519(, السنة 9(, العدد )22للعلوم الإسلامية, المجلد )

 . 13, ص1422ة العربية, القاهرة, , القسم الخاص في قانون العقوبات, دار النهضسالم ( د. عبد المهيمن بكر2)
( د. عادل يوسف عبد النبي الشكري, الشرط المفترض وموضعه في الأنموذج القانوني للجريمة )دراسة تحليلية في البنية 3)

, 2514(, السنة 34(, العدد )1القانونية للجريمة(, بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, المجلد )
 . 31ص

( د. مأمون محمد سلامة, جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة في ضوء المنهج الغائي, دار الفكر العربي, القاهرة, 9)
 . 32, ص1424
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ني عليه أو موضوع الإعتداء, أو غير ذلك من العناصر التي تتطلبها أما بصفة الجاني أو صفة المج
 .(1) الجريمة وبغيره تقع جريمة أخرى إذا توافرت أركانها

 ته  أذن حكوم في حالة الحرب معها بدونجريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية قوم وت
أن تكون و الجريمة والمتمثل بحالة الحرب,  أركاناً خاصة وهي الظرف الزمني الذي ترتكب خلاله هذهعلى 

تابعة لدولة أجنبية, وعليه سنقسم هذا المطلب على فرعين يتم الإلتحاق بها هي قوات مسلحة القوات التي 
 الأجنبية.القوات المسلحة , ونتناول في الفرع الثاني حالة الحربنبين في الفرع الأول 

 الفريع الألل

 حالة احرري 
 ه  تأذن حكوم في حالة الحرب معها بدونتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية جريمة الإلتتطلب 

, أي أثناء الوقت الذي يحصل فيه النزاع الحرب في حالةأن تقع خلال نطاق زمني محدد وهي أن ترتكب 
ترتكب المسلح بين القوات المسلحة لدولة الجاني وبين الدولة الأجنبية التي يلتحق بقواتها المسلحة, فإذا لم 

 . (2)خلال هذه المدة فلا تتحقق ولا يعاقب عليها الجاني 

( من قانون العقوبات والتي نصت 194/2وقد عرف المشرع العراقي حالة الحرب في المادة )
ن لم يسبقها إعلان الحرب وحالة الهدنة التي يتوقف فيها  على أن "يراد بحالة الحرب حالة القتال الفعلي وا 

حكم حالة الحرب الفترة التي يحدث فيها خطر الحرب متى إنتهت فعلًا بوقوعها",  القتال, ويعتبر في
تعتبر من زمن الحرب ( من قانون العقوبات بالنص على "192/3المشرع البحريني في المادة ) وعرفها

المشرع المصري فلم يعرف حالة , أما الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت فعلا بوقوع الحرب"
( 90ذ نصت الفقرة )ج( من المادة )الحرب إلا إنه عد قطع العلاقات الدبلوماسية في حكم حالة الحرب, إ

تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن من قانون العقوبات على أن "
 نتهت بوقوعها فعلًا". إة التي يحدق فيها خطر الحرب متى الحرب الفتر 

                                                 

, 2559, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت, 2( د. سمير عالية, الجرائم الواقعة على أمن الدولة, ط1)
 . 25ص

 . 132 -130, صمصدر سابقب, ( إيهاب عبد المطل2)
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لباحثة أن التشريع العراقي هو الراجح, كونهُ وضع تعريف واسع لحالة الحرب, فجعلها وتجد ا
تتحقق عند حصول القتال الفعلي بين القوات المسلحة العراقية والقوات المعادية وذلك بوجود حالة النزاع 

تال ولكن الحرب لم المسلح بينهما, ولو لم تعلن الحرب قبل بدء القتال, وكذلك الهدنة التي يتوقف فيها الق
تنتهي بعد, مبيناً أن الفترة التي يحدث فيها خطر الحرب ولم تبدأ بعد هي من ضمن حالة الحرب, بشرط 

 أن تنتهي بوقوع النزاع المسلح فعلًا بين القوات العراقية والقوات المعادية. 

 قتحقيل نشألدول, تيقين من ان دولتين أو فر نزاع مسلح بيبأنها أما فقهاً فقد عرفت حالة الحرب 
 . (1) مصالح دولية أو للدفاع عن النفس ورد الاعتداء

, وهي ما لح الذي يقع بين دولة ودولة أخرىالحرب الخارجية أي القتال المسوعرفها آخر بأنها 
يعرف بالحرب الخارجة أو الدولية أي النزاع المسلح الذي يحصل بين دولتين أو أكثر ولا يدخل في ذلك 

 .(2)هلية وهي القتال الدائر بين بعض مواطني الدولة من قوميات أو ديانات مختلفة الحرب الأ

ع القائم بين دولتين أو أكثر, وسميت الحرب بالنزاع المسلح الدولي تمييزاً االنز وعرفت كذلك بأنها 
المسلح الذي  النزاعوعرفها رأي آخر بأنها , (3)لها عن النزاعات الدولية الداخلية التي لا تعد حالة حرب 

 .(9)يحصل بين قوات دولة الجاني وقوات دولة أجنبية 

الأصل أنه لا عبرة للزمن الذي ترتكب فيه الجريمة, فإذا إقترف الجاني الفعل المكون لها تحققت و 
مسؤوليته عنها, سواء وقعت الجريمة في زمن السلم أو الحرب, إلا إن المشرع يعطي للزمن أهمية خاصة 

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة لماسة بأمن الدولة الخارجي ومنها في الجرائم ا
, بحيث أن الجريمة لا تتحقق إلا إذا وقعت في زمن الحرب, وبهذا أذن من الحكومة الحرب معها بدون 

 .(0)فإن الحرب هي بمثابة العنصر المفترض للجريمة والذي لا تتحقق إلا إذا وقعت خلاله 

من قانون العقوبات, ( 194/2المادة )وتتحقق الحرب في حالتين بينهما المشرع العراقي في 
ن لم يسبقها إعلان الحرب وحالة الهدنة التي يتوقف فيها القتال إلا إن حالة القتال االأولى هي  لفعلي وا 

                                                 

 . 29, صمصدر سابقد. سعد إبراهيم الاعظمي, جرائم التعاون مع العدو في زمن الحرب, ( 1)
 . 29, صمصدر سابق, جرائم أمن الدولة الخارجيد. عبد المهيمن بكر سالم,  (2)
 . 122, صمصدر سابق( د. محمود إبراهيم إسماعيل, 3)
 .132, صابقمصدر س( إيهاب عبد المطلب, 9)
 .92, صمصدر سابق( سفيان عرشوش, 0)
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تحدث الحرب بعد ذلك حالة الحرب لا زالت مستمرة, وكذلك الفترة التي يكون فيها خطر الحرب محدقاً ثم 
 فعلًا. 

لكنها لا تتطلب  وتتطلب حالة الحرب حصول نزاع مسلح بين القوات المسلحة لدولتين أو أكثر,
أن يكون الجيشان في مواجهة عسكرية مباشرة, كما لا تتطلب حصول حالة الإشتباك, بل تتحقق عند 

ا تتحقق حالة الحرب عند إعلانها من قبل كمإعلانها وتأهب الجيشان للهجوم ولو لم يقع الإشتباك فعلًا, 
نما يتجهز الجيشان لملاقاة بعضهما, كما أن مجرد الإستعداد للحرب  دولة العدو ولو لم يحصل إشتباك وا 

  .(1)ولو لم تكن الحرب قد أعلنت يضفي على أفراد القوات المسلحة الأجنبية صفة العدو 

الدولي سبقها إعلان, وقد كانت قواعد القانون لا تعد متحققة إلا إذا حالة الحرب والأصل أن 
فقد  ,العام تستلزم أن يسبق الحرب إعلاناً بها من جانب أحد الأطراف, ولكن هذا الشرط أصبح غير لازم

ن إعلان ومع ذلك تعد متحققة وواقعة متى حصل الإشتباك بين الجيشين و تنشب الحرب بين دولتين بد
تسري عليها قواعد القانون الدولي و  قد حصلتتعد حالة الحرب حالة ولو لم يسبقها إعلان, وفي هذه ال

 .(2)العام 

المقصود بالحرب في هذا المجال الحرب الخارجية, أي النزاع المسلح الدولي وهو النزاع الذي و 
كن , فإذا لم ي(3)يحصل بين دولتين أو أكثر, يتمتع كل منهما بالسيادة الكاملة والشخصية القانونية الدولية 

أو  (9)الأهلية , ويترتب على ذلك أن الحرب ولا يعد الإلتحاق جريمة النزاع واقعاً بين دولتين فلا تعد حرباً 
المقاومة مواطنين من قوميات أو أثنيات أو ديانات مختلفة ضد بعضهم أو ضد الدولة, و  النزاع الدائر بين

تقتصر بل , عد حرباً لة أجنبية أو محتلة لا تضد دو  ا بعض الجماعات أو الثوار أو المتمردينتقوم بهالتي 

                                                 

, 1499د. مأمون محمد سلامة قانون الأحكام العسكرية )العقوبات والإجراءات(, دار الفكر العربي, القاهرة,  (1)
 . 221ص

 . 129 -122, صمصدر سابق( د. محمود إبراهيم إسماعيل, 2)
 . 29, صمصدر سابقو في زمن الحرب, د. سعد إبراهيم الاعظمي, جرائم التعاون مع العد( 3)
ت ميليشيا أوقومية  دينية أوبالحرب الأهلية قتال مسلح بين أفراد أو مجموعات أو مؤسسات سياسية أو  يقصد (9)

قامة دولة ستقلال رة على السلطة داخل الدولة أو الإجل السيطعسكرية منظمة أو غير منظمة من أ بجزء من الإقليم وا 
, 2515, , عمانللنشر والتوزيعدار الثقافة  , مطبعة1, طن الفتلاوي, القانون الدولي العام في السلمد. سهيل حسي, فيه

 .230ص 
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وبالتالي فإن الإلتحاق بهذه الجماعات لا يحقق  ,(1) الأخيرة على النزاع المسلح بين دولتين أو أكثر
موضوع الحماية الجنائية هو حماية حقوق الدولة ومصالحها القومية في مواجهة الدول , لأن (2) الجريمة

المصالح تتضرر أو تتعرض للخطر عند الإلتحاق بالقوات المسلحة الأخرى ومن الطبيعي أن هذه 
نما تخص علاقتها بالمحكومين, ومن  الأجنبية, أما النزاعات الداخلية فلا تهدد كيان الدولة أو مصالحها وا 
ثم فلا تتحقق حالة الحرب, وعلى هذا إذا حصل الإلتحاق بقوات أو جماعات داخلية تحارب الحكومة فلا 

 .(3) يمة الإلتحاق لأن القوات الملتحق بها ليس لدولة معاديةتتحقق جر 

نما داخلية ولكن تدخل فيها  ذا لم تكن الحرب دولية وا  عنصر دولي بأن دخلت قوات دولة أخرى وا 
ففي هذه الحالة لم يعد النزاع مقتصراً بين الجماعات المسلحة والدولة  ,إلى جانب الثوار أو المتمردين

نما تدخلت فيه عسكرياً دولة أخرى ومعنى ذلك تحقق حالة الحرب, فإذا حصل (9)المتحاربة معها  , وا 
يجب أن تكون الحرب موجهة ضد الدولة التي و , (0)إلتحاق في هذه الحالة بالثوار فيعد الفعل جريمة 

فإذا كانت موجهة ضد جماعة مسلحة على أراضي تلك  ,ينتمي إليها الجاني ويلتحق بقوات العدو ضدها
 .(2) تتحقق حالة الحرب لعدمدولة فلا يعد الفعل إلتحاقاً ال

وعلى هذه الأساس لا تتحقق الجريمة إلا إذا حصل الإلتحاق في حالة الحرب, والتي تتطلب 
وتتطلب الجريمة أن يتم الإلتحاق أثناء الحرب فإذا  ,(2)حصول نزاع عسكري طرفيه دولتين أو أكثر 

فلا تتحقق الجريمة, ولكن قد تحصل الهدنة ويتوقف القتال ويتم  حصل قبل وقوعها أو بعد إنتهائها
الإلتحاق في ذلك الوقت, ويعد هذا كافياً لتحقق الجريمة لأن الهدنة تعني توقف القتال وليس إنتهاء حالة 

 . (9)الحرب 

 
                                                 

 .222, ص1420, منشأة المعارف, الإسكندرية 2لي صادق أبو هيف, القانون الدولي العام, طد. ع (1)
 .29 -23, صمصدر سابقد. رمسيس بهنام,  (2)
 . 24, صمصدر سابق, جرائم أمن الدولة الخارجي, د. عبد المهيمن بكر سالم (3)
 .29 -23, صمصدر سابقد. رمسيس بهنام,  (9)
 .45, ص2550, مكتبة العلم للجميع, بيروت, 3ججندي عبد الملك بك, الموسوعة الجنائية,  (0)
 . 31, صمصدر سابق, جرائم أمن الدولة الخارجيد. عبد المهيمن بكر سالم,  (2)
 .132, صمصدر سابقلمطلب, ( إيهاب عبد ا2)
 . 125 -124, صمصدر سابق( د. محمود إبراهيم إسماعيل, 9)
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 الفريع الثاني

 الأنبيية الووا  الملحاة
يتم الإلتحاق بها هي قوات مسلحة أجنبية, تتطلب الجريمة موضوع الدراسة أن تكون القوات التي  

ويراد بالقوات المسلحة الجيش عموماً بكافة أصنافه البرية والبحرية والجوية, والقوات الخاصة والمظلية 
مسلحة تابعة المُلتحق بها هي قوات قوات الالجريمة أن تكون هذه لتحقق يشترط فوقوات الطوارئ وغيرها, 

أي في حالة حرب مع دولته, وتكون  ويجب أن تكون تلك القوات معادية ,يلدولة أخرى غير دولة الجان
معدة للحرب أو متحاربة مع دولة الجاني, ولا يدخل في عدادها رجال الشرطة أو الأمن كذلك إذا كانت 

  .(1) الداخلي أو حرس السجون وغيرها

, وأن تكون تلك جنبيةأأن يتم الإلتحاق بقوات مسلحة تابعة لدولة إذن الجريمة  هذه فتتطلب
مجموعة من الأشخاص  عموماً  في حالة حرب مع دولة الجاني, أي دولة معادية, ويراد بالدولةالقوات 

الذي يستقرون في أقليم معين ويخضعون فيه لسلطة عليا تتمتع بإختصاص الأمر والنهي, وتقوم الدولة 
مجموعة من لنسبة للشعب يتطلب وجود على ثلاثة عناصر هي الشعب والأقليم والسلطة السياسية, فبا

يطلق عليهم شعب الدولة ويرتبطون معها برابطة الجنسية, أما الأقليم فهو  الأشخاص من كلا الجنسين
البقعة الجغرافية التي يقطنها الشعب وتخضع لسيادة الدولة, أما السلطة السياسية فهي الهيئات التشريعية 

, فإذا لم يكن لها هذا الوصف ولم (2)ارسة شؤون الحكم في البلاد والتنفيذية والقضائية التي تتولى مم
وأن تكون تلك تتوفر فيها هذه العناصر فلا تعد دولة, ومن ثم فإن الإلتحاق بقواتها لا يحقق هذه الجريمة, 

لأن الدولة أجنبية, أي غير دولة الجاني ولا ينتمي لها بجنسيته فإذا كان أحد مواطنيها فلا تتحقق الجريمة 
أن يتم يتطلب وحتى لو توافر وصف الدولة , إلتحاقه بقواتها يعد واجباً وطنياً يفرضه القانون ولا يجرمه

قوات العسكرية فلا تتحقق الجريمة, فإذا تم لقوات أخرى غير الا, الإلتحاق بالقوات المسلحة التابعة له
دولة الجاني ما دامت القوات التي تم حتى ولو كانت تلك الدولة أجنبية, وأن الحرب قائمة بينها وبين 

 .(3)الإلتحاق بها لم تكن قوات مسلحة 

                                                 

 . 32, صمصدر سابق, جرائم أمن الدولة الخارجيد. عبد المهيمن بكر سالم,  (1)
 . 2 -9, صمصدر سابقد. عدنان عاجل عبيد,  (2)
 .29 -23, صمصدر سابقد. رمسيس بهنام,  (3)
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فيشترط إذن أن يتم الإلتحاق بقوات مسلحة أولًا, وأن تكون تلك القوات تابعة لدولة أجنبية ثانياً 
 فلاسواء في الداخل أم في الخارج إذا تم الإلتحاق بجماعة مسلحة ترفع السلاح ضد الدولة أو تعاديها ف

نما تقع جريمة أخرى إذا توافرت أركانها , لأن الجماعة الملتحق بها ليس لها وصف تتحقق هذه الجريمة وا 
ذا لم تكن القوات الملتحق بها مسلحة, أو كانت كذلك ولكنها لم تكن عائدة لدولة أجنبية فلا تقع , و الدولة ا 

كونها تعد ق قواعد القانون الدولي العام وفالجريمة, ويشترط أن تكون الدولة مستكملة لأركانها وعناصرها 
إذا كانت الدولة الأجنبية مستقلة أو تابعة أو بعد ذلك فيما ولا أهمية عنصراً مفترضاً في هذه الجريمة, 

لكن لا يشترط أن تكون القوات التي يلتحق بها في مواجهة مباشرة مع قوات , (1)خاضعة لحماية غيرها 
ولكنه يلتحق بقوات معادية للدولة  لقطعات في مواجهة قوات دولتهدولة الجاني, فقد تكون بعض ا

المحاربة لكنها لم تشتبك مع قوات دولته أو أنها تحارب في جبهة أخرى, ومع ذلك تتحقق الجريمة لأنه 
 .(2) قوات العدو وفي أثناء حالة الحربيعد إلتحاق ب

 المطحب الثاني
 الأركان العامة

وبغير هذه العناصر لا تتحقق  الأساسية التي تقوم عليها العناصريمة الأركان العامة للجر يراد ب
البعض إلى أنها  فذهب ,جريمةعامة للركان الالأ حولختلف الفقه إوقد , (3)الجريمة ولا يعاقب مرتبكها 

إلى أنها ركنين فحسب  وذهب آخر, (9) هي الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعيو  ,ثلاثة أركان
الركن المادي والركن المعنوي, نافياً إعتبار النص الذي يجرم الفعل ركن من أركان الجريمة, فالنص هما 

 التجريمي هو من يخلق الجريمة ويبرزها لحيز الوجود وأن الخالق لا يكون جزءاً مما خلق, لذلك فإن
   .(0)هما الركن المادي والركن المعنوي الأركان العامة للجريمة ركنين فقط و 

                                                 

. 22 -20, ص1423ة, القاهرة, , دار النهضة العربي1لجرائم المضرة بالمصلحة العامة, طد. أحمد فتحي سرور, ا (1)
مصدر د. محمد عودة الجبور,  .49, صمصدر سابق, جرائم التجسس في التشريع العراقيد. سعد إبراهيم الأعظمي, 

  .139ص, سابق
 . 32ص ,مصدر سابق, جرائم أمن الدولة الخارجي, د. عبد المهيمن بكر سالم (2)
 . 32 -32, ص1429, جامعة القاهرة, 4( د. محمود محمود مصطفى, شرح قانون العقوبات القسم العام, ط3)
 . 22, ص1422, مطبعة الإرشاد, بغداد, 2( د. عباس الحسني, شرح قانون العقوبات العراقي الجديد القسم العام, ط9)
, 1445انون العقوبات, دار الحكمة للطباعة والنشر, الموصل, ( د. ماهر عبد شويش الدرة, شرح الأحكام العامة في ق0)
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الركن المادي, ونبين في الفرع  وعليه سنقسم هذا المطلب على فرعين, نتناول في الفرع الأول
 الركن المعنوي وذلك على النحو الآتي. الثاني

 الفريع الألل

 الريكن المادي
سلوك ( من قانون العقوبات بأنه "29ي المادة )عرف المشرع العراقي الركن المادي للجريمة ف

 .(1)" القانون جرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر بهإجرامي بارتكاب فعل 

السلوك المادي الخارجي الذي ينص القانون على كونه "أما فقهاً فقد عرف الركن المادي بأنه 
الوجه الظاهر للجريمة وبه يتحقق اعتداء الفاعل على وعرفه آخر بأنه " ,(2) "تدركه الحواس جريمة وهو ما

ها ويمثل ويعد الركن المادي أهم عناصر الجريمة وهو الفعل المكون ل, (3)" لقانونالمصلحة التي يحميها ا
ويتجسد بكل فعل إيجابي أو سلبي يصدر عن الجاني ويحقق معنى الإعتداء على الحق أو ها, ماديات

دراكه المصلحة المحمية قانوناً,  , (9)ويتخذ هذا العنصر صورة فعل مادي خارجي يمكن الإحساس به وا 
إلى الحيز الخارجي, فتكتسب الصفة و من ينقل الأفكار التي تدور في ذهن الجاني عن الجريمة وه

خارجي, فإذا لم تظهر تلك الأفكار إلى  الجرمية المنصوص عليها في القانون عند تبلورها بفعل مادي
القانون لا يعاقب  , لان(0)العالم الخارجي بصورة فعل مادي فلا تقع الجريمة ولا تتحقق مسؤولية مرتكبها 

نما علىعلى مجرد النوايا   .(2) الإفعال وا 

وقد بين المشرع العراقي والتشريعات المقارنة الفعل الذي تتحقق به الجريمة موضوع الدراسة وهو 
فعل الإلتحاق بالقوات المسلحة الأجنبية, كما نظمت الشروع والمساهمة في هذه الجريمة, وعليه سنتناول 

 ناصر الركن المادي, ثم الشروع والمساهمة وذلك فيما يلي. في هذا الفرع ع
                                                 

 ( أما في التشريعات المقارنة فلم يعرف المشرعين المصري والبحريني الركن المادي.1)
 .09, صمصدر سابقخليل محمود, ( د. ضاري 2)
 .112,ص2515نونية , بغداد, , المكتبة القااق الحديثي, شرح قانون العقوبات القسم العامد. فخري عبدالرز  (3)
 .925, ص2553العامة لقانون العقوبات, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, د. سليمان عبدالمنعم, النظرية  (9)
 .43, ص2515د. معن أحمد الحياري, الركن المادي للجريمة, منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت,  (0)
نظرية الجريمة, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت,  -نون العقوبات القسم العام علي عبد القادر القهوجي , شرح قاد.  (2)

 .92, ص2511
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ًعناصرًالركنًالماديً:ًً-أولاً

يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر, هي السلوك الإجرامي, النتيجة الجرمية, علاقة السببية,  
 وسنبين كل من هذه العناصر بفقرة مستقلة وعلى النحو الآتي.

 السلوكًالإجراميً:ًً-1ً

( من قانون 14/9المادة )رف المشرع العراقي السلوك الإجرامي بل عرف الفعل في لم يع
يرد نص على كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابياً ام سلبياً كالترك والامتناع مالم العقوبات بأنه 

 .(1)" خلاف ذلك

في العالم الخارجي  النشاط الذي يقوم به الجاني ويبرز" السلوك الإجرامي بأنهأما فقهاً فقد عرف 
, (2)" خرىأضرر, وهو يختلف من جريمة إلى  يه خطر أومكوناً لماديات الجريمة ومسبباً لما يترتب عل

كل فعل يتخذ مظهر مادي يصدر عن الجاني مستخدماً فيه أحد أعضاء جسمه وعرفه رأي آخر بأنه "
 .(3) "بغية تحقيق آثار مادية

إذ لا تتحقق ضرورة لازمة في كل جريمة لركن المادي وهو أهم عناصر ا جراميلسلوك الإويعد ا
النشاط المادي الذي ينص القانون على تجريمه ويتخذ , ويتمثل بمالم يرتكب الجاني فعل إيجابي أو سلبي
 .(9)مظهر مادي يمكن الإحساس به وأدراكه 

تقع لفعل الذي لسلوك الإجرامي, فالقانون هو من يحدد ااوتختلف الجرائم فيما بينها من حيث 
 الفعل المكونوقد بين المشرع العراقي والتشريعات المقارنة , الذي تختلف به عن غيرهاالجريمة و بإرتكابه 
, إذ تتحقق بفعل تهأذن حكوم في حالة الحرب معها بدونالإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية  لجريمة

 .(0) ة أجنبية وتواجده بين صفوفهادولالإلتحاق, وذلك بإنضمام الجاني للقوات المسلحة ل
                                                 

 .في حين لم يعرف المشرع المصري السلوك الإجرامي وسايره في ذلك المشرع البحريني (1)
 .359, ص1490ة, , دار النهضة العربية, القاهر 9, طد. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون العقوبات القسم العام (2)
جرائم الاعتداء على الاشخاص, الدار  -( د. جلال ثروت, نظم القسم الخاص في قانون العقوبات, الجزء الاول 3)

 . 01, ص1499الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع, الاسكندرية, 
 .144, ص2550د. السيد عتيق, شرح قانون العقوبات القسم العام, دار النهضة العربية, القاهرة,  (9)
 . 32 -30, صمصدر سابق, جرائم أمن الدولة الخارجي, د. عبد المهيمن بكر سالم (0)
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وذلك لتحاق هو الإنخراط في خدمة القوات المسلحة الأجنبية التي تحارب دولة الجاني ويراد بالإ
 ولا تتطلب ويكفي لتحققها وجوده بين أصناف تلك القوات ,كانعلى أي وجه بالتواجد بين صفوفها 

بين قوات دولة الجاني جود معركة أو قتال دائر , كما لا تقتضي الجريمة و المشاركة في القتال فعلاً 
  .(1) بل يكفي وقوعها أثناء الحرب والقوات المسلحة الأجنبية التي يلتحق بها

( من قانون 120لعراقي في المادة )االإلتحاق يتم بأي وجه وذلك ما نص عليه المشرع و 
فوف القوات المسلحة الأجنبية أي العقوبات, وعلى هذا الأساس يمكن أن يتم الإلتحاق بالتواجد بين ص

بالإنخراط في خدمتها, كما يحصل من خلال حمل السلاح والقتال إلى جانب العدو ضد قوات دولة 
وهذه الحالة  الجاني وفي هذه الحالة فإن الجاني يحمل السلاح ويلتحق بوصفه مقاتلًا في جيش العدو,

نضمامه للقوات المسلحة الأجنب  هبوصف بحريةالجوية أو البرية أو ية سواء التقتضي حمله للسلاح وا 
ويتحقق ذلك من ويعد الإلتحاق هنا حالة واقعية تتضمن التواجد المادي بين صفوفها,  ,محارب أو مقاتل

أن يكون الإلتحاق فعلياً وذلك بتواجد وفي هذه الحالة ينبغي , (2)ه لسلاح مع العدو ضد بلده لرفعخلال 
مسلحة الأجنبية, ولا يكفي هنا مجرد درج أسم الجاني في قوائم أفراد القوات الجاني بين صفوف القوات ال

المعادية, بل بتواجده بين صفوفها وأن يعتبر فرداً من أفرادها ويعمل في خدمة أحد تشكيلاتها ويساهم 
لى , فحمل الجاني للسلاح يتطلب أن يكون مقاتلًا فعلياً, أي منظماً إ(3)معها بالقتال ضد قوات بلده 

القوات الميدانية المحاربة وأن يكون قادراً على حمل السلاح أو المشاركة في تسيير الفعاليات الميدانية 
, وفي هذه الحالة لا تتطلب بالقتالية المحاربة وذلك من خلال الإلتحاق بقوات العدو بوصفه محار 
 . (9)يكون متطوعاً  الجريمة في الجاني صفة معينة, فقد يلتحق بصفته جندياً أو ضابطاً, وقد

بالأعمال التي لا تعد من قبل حمل السلاح والمقاتلة إلى وقد يكون الإلتحاق من خلال قيامه  
ن لم يكن محارباً إلا إن قيامه  الأعمال الإضافية أو المساعدة لتلك القواتجانب العدو, مثل القيام ب وا 

                                                 

 .29, صمصدر سابقد. رمسيس بهنام,  (1)
جرائم الاعتداء على أمن الدولة وعلى الأموال, دار  -قانون العقوبات اللبناني د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي,  (2)

 .00ص, 1422النهضة العربية, بيروت 
( د. عزت مصطفى الدسوقي, موسوعة شرح قانون الأحكام العسكرية, الكتاب الأول, قانون العقوبات, دار محمود 3)

 . 253 -252, ص2559للنشر والتوزيع, القاهرة, 
 .113, صمصدر سابق( د. محمد عودة الجبور, 9)
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نما اطلقه فلم يحصر المشر , (1)ل الإلتحاق يبهذه الأعمال يعد من قب ع الالتحاق أو يقيده بفعل معين, وا 
و تقديم الدعم السلاح والمقاتلة في صفوف العدو أكحمل مام لقوات العدو ليتحقق بأي فعل يحقق الإنض

أو الميكانيكي, أو القيام بالمخابرات أو العمل في هيئات الصيانة والنقل أو الخدمات و الهندسي أالطبي 
 .(2)اللاسلكية أو غيرها 

ولا يشترط لحصول الإلتحاق أن يكون الجاني قد وقع أو أمضى تعهداً أمام القوات المسلحة 
لأن توقيع العقد هو أمر شكلي لا يستلزم أثناء الحرب ها, الأجنبية التي يلتحق بها بالإشتغال في صفوف

حة الأجنبية, في صفوف القوات المسلبل يقع هذا الفعل متى إنظم الجاني للعمل لتحقق فعل الإلتحاق, 
ذا حصل ذلك تحققت الجريمة ولو ثبت أنه لم يوقع أوراق أو يجري الفحص الطبي أو يخضع للتدريب, و  ا 

كما لا أهمية للمدة التي يلتحق خلالها الجاني بالقوات المسلحة الأجنبية ولا للمكان الذي يمارس فيه 
ن أي مدة مهما طالت أو قصرت تكفي لو و العدو,  بنشاطه إلى جان قوع الإلتحاق, كما لا أهمية للمكان ا 

فقد يحصل الإلتحاق داخل بلده أو خارج حدوده, بل المهم حصول الإلتحاق وذلك من خلال التواجد 
 .(3) المادي بين صفوف القوات المسلحة الأجنبية التي ينظم إليها

بدون الة الحرب في حبالقوات المسلحة لدولة أجنبية وقد إشترط المشرع العراقي أن يتم الإلتحاق 
 , أي بغير موافقتها على الإنضمام للقوات المسلحة الأجنبية, وعدم الإذن الحكومي(9)إذن من الحكومة 

إذا كان الإلتحاق قد حصل بإذن حكومي فلا يعد جريمة, والإذن في رماً, أما وهذا هو من يجعل الفعل مج
يكون صريحاً ويدل على الإلتحاق بوضوح, هذه الحالة يجب أن يكون صادراً من السلطة المختصة, وأن 

فإذا لم يصدر أصلًا أو صدر من جهة غير مختصة فلا يعتبر إذناً, ولا تسقط به المسؤولية الجزائية عن 
 .(0) لجريمةهذه ا

أما المشرعين المصري والبحريني فلم ينص أي منهما على أن يكون الإلتحاق بدون إذن من 
لعدم لعراقي ذلك, ونجد أن إتجاه المشرعين المصري والبحريني هو الراجح, الحكومة بينما إشترط المشرع ا

                                                 

 .132 -130, صمصدر سابق( إيهاب عبد المطلب, 1)
 .14, صمصدر سابقعظمي, المعجم في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, د. سعد إبراهيم الأ (2)
 .139, صمصدر سابق( إيهاب عبد المطلب, 3)
 . 121, صمصدر سابق( د. إبراهيم محمود اللبيدي, 9)
  .01, صمصدر سابق( د. محمود إبراهيم إسماعيل, 0)
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كونه تحصيل حاصل لا يستدعي النص ( من قانون العقوبات 120الحاجة إلى ذلك في نص المادة )
لأن الحكومة لا يمكن أن تأذن بالإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة حرب معها, عليه, و 

موقف التشريعين المصري والبحريني من خلال تعديل هذه المادة مشرع العراقي إلى الأخذ بولذلك ندعو ال
 . ( منهاوحذف )عبارة بدون إذن من الحكومة

 (1) العراقي ياً كانت صفة الجاني في التشريعتحقق الجريمة أوعلى العموم إذا حصل الإلتحاق ت
ي أن يحمل الجنسية أ, (3)ون الجاني مصرياً , أما المشرع المصري فقد إشترط أن يك(2)والبحريني 

نما تتحقق جريمة أخرى إذا توافرت أركانها  , (9)المصرية, فإذا لم يكن مواطناً فلا تقع هذه الجريمة وا 
, تتحققويجب أن تكون صفة المواطن قائمة وقت إرتكاب الجريمة, فإذا لم يكن قبل إرتكابها مصرياً فلا 

بالميلاد وعلى أساس رابطة  هاكتساب الجنسية, فيستوي أن يكون الجاني إكتسبإ بطريقةلا عبرة بعد ذلك و 
لك التحق و سحبت منه وبعد ذكان الجاني مصرياً ثم أسقطت أ الدم أو بالتوطن أو بالتجنس, أما إذا

 مزدوج الجنسية بأن بكون مواطناً مصرياً ذا كان بالقوات المسلحة لدولة أجنبية فلا تتحقق الجريمة, أما إ
الجريمة, لكونه يؤدي هذه فلا تتحقق ويحمل جنسية دولة أخرى ثم إلتحق بقواتها المسلحة ضد مصر 

وقد برر الفقه المصري ذلك بالقول أن الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية يعد , (0)واجباً تجاه دولته 
لا ينتمي للدولة بجنسيته وغير  من قبيل أفعال الخيانة والتي تقع من مواطن وليس من أجنبي, لأن الأخير

 . (2)ملزم بواجب الإخلاص تجاهها 

بالذكر أن المشرع العراقي جرم الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية بدون إذن من  رومن الجدي
أو ( من قانون العقوبات إلى جانب القيام بالحشد العسكري ضد دولة أجنبية, 120الحكومة في المادة )

و القيام بعمل عدائي ضدها, وهي جرائم موجهة ضد الدول الأخرى أما الإلتحاق بالقوات رفع السلاح أ

                                                 

( 102ة الإلتحاق بقوات العدو المنصوص عليها في المادة )( ومن الجدير بالذكر أن المشرع العراقي إشترط في جريم1)
من قانون العقوبات أن يكون الجاني مواطناً عراقياً, في حين لم يشترط ذلك في الجريمة موضوع الدراسة, للمزيد من 

 . 99, صمصدر سابقحسين علي جبار,  التفصيل,
  ( من قانون العقوبات البحريني.113المادة ) (2)
  /أ( من قانون العقوبات المصري.22) المادة (3)
 .  099, صمصدر سابق( مصطفى مجدي هرجة, 9)
 .22, صمصدر سابقد. رمسيس بهنام,  (0)
 132 -132مصدر سابق, ص( إيهاب عبد المطلب, 2)
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المسلحة لدولة أجنبية فهي موجهة ضد الدولة نفسها وليس ضد الدول الأجنبية, وكان الأولى بالمشرع 
 العراقي تجريمها في نص مستقل عن هذه الجرائم لإختلاف الأفعال المكونة لكل منها. 

 جةًالجرميةً:ًالنتيً-2

يراد بالنتيجة الجرمية أنها "الأثر المترتب على السلوك الإجرامي على نحو يمكن ملاحظته من 
السلوك إرتكاب الأثر الذي يترتب على "وعرفها آخر بأنها  ,(1)" العالم الخارجيخلال التغيير الحاصل في 

 .(2)" ةالذي يعتد به المشرع في التكوين القانوني للجريمو غير المشروع 

وتعد النتيجة الجرمية عنصراً من عناصر الركن المادي إضافة إلى السلوك الإجرامي, وتتمثل 
لأن الركن المادي للجريمة لا يقتصر  ,(3)بالأثر الذي يترتب عليه ويحدث تغييراً مادياً في العالم الخارجي 

ساس به وهو ما يسمى بالنتيجة على الفعل المكون لها مالم يترتب عليه تغيير مادي ملموس يمكن الإح
  .(9)الجرمية 

ويتجسد المدلول , قانونيثاني هو المدلول الوالمادي هو المدلول الالجرمية مدلولان الأول  وللنتيجة
ينتج عن  الذي الملموس الأثر أي أنه, في العالم الخارجي الإجراميالسلوك المادي بالتغيير الذي يحدثه 
الذي ينتج التغيير الخارجي النتيجة الجرمية مجرد حصول , ولا يكفي لتحقق مةإرتكاب الفعل المكون للجري

مالم يعتد به المشرع كأحد , نتيجة جريمة تدخل في بناء الركن الماديلاعتباره غير المشروع السلوك  عن
 شرعالم يرى التي المصلحة على الاعتداء فهو للنتيجة القانوني , أما المدلول(0)عناصر الركن المادي 

 أو المحمية بالمصلحة أن يضر السلوك المرتكب الاعتداء لتحقق , ويستويالجنائية بالحماية جديرة إنها
دلول المادي ثم المدلول القانوني للنتيجة الجرمية, وذك فيما , وعليه سنتناول الم(2) لخطرأن يعرضها ل

 يلي. 

                                                 

  .231, ص2515العقوبات القسم العام, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت,  قانون( د. أمين مصطفى محمد, 1)
 . 49, ص1442, المكتب المصري الحديث, القاهرة, 1. جلال ثروت, نظم القسم الخاص في قانون العقوبات, ج( د2)
 . 23, ص1449العقوبات, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية,  قانوند. عوض محمد, شرح  (3)
 .125, ص1449فتيان, بغداد, طبعة ال( د. أكرم نشأت ابراهيم, القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن, م9)
( د. ماهر عبد شويش الدرة, الاحكام العامة في قانون العقوبات, مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر, الموصل, 0)

 .142, ص1445
 . 291, صمصدر سابق( د. نظام توفيق المجالي, 2)
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ً:المدلولًالماديًً-أ

الجريمة, أي أنه الأثر غير المشروع جي كأثر لإرتكاب التغيير الذي يحصل في العالم الخار هو 
ويتمثل ذلك بأن الحال بعد إرتكاب الجريمة قد تغير عن الوضع الذي , الذي ينتج عن السلوك الإجرامي

والجريمة من حيث المدلول , (1)كان سائداً قبل وقوعها بسبب التغيير الذي حصل عند إرتكاب الجريمة 
تتطلب  لا تلك الجريمةهي شكلية الالجريمة يراد بمادية, و  أو جريمةشكلية مة المادي أما أن تكون جري

ولو لم  , فإن إرتكبه الجاني تحققت مسؤوليتهقتصر على السلوك الإجراميتنتيجة جرمية مادية بل  تحقق
ى علتتطلب أن يترتب التي يمة المادية فهي الجر  جي, أما الجريمةفي العالم الخار  اً يترتب عليها تغيير 

لا تتحقق بمجرد إرتكاب السلوك الإجرامي, فإن لم تتحقق و  نتيجة جرمية مادية إرتكاب الفعل المكون لها
 .(2)عند حد الشروع الجريمة تلك النتيجة وقفت 

من جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون أذن حكومته وتعد 
ولا تتطلب هذه الجريمة أن يترتب عليها تغيير في العالم , المادية لجرائموليست من االشكلية الجرائم 

فقد يحصل يلتحق الجاني بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب بدون إن حكومي ومع الخارجي, 
بمجرد وقوع الفعل هذه الجريمة تتحقق , وعليه (3)ذلك لا ينتج عنه ضرر مادي ولا يضر بأمن الدولة 

 . (9) نتيجة جرمية ماديةيها لم يترتب عللها ولو دي المكون الما

ًالمدلولًالقانونيً:ًً-ب

والذي  ,(0)الخرق الذي يمثله السلوك الإجرامي لنصوص التجريم عرف المدلول القانوني بأنه 
 أنها من حيث النتيجةب القانوني المدلولولا يهتم , اً جزائيالمحمية الإعتداء على الحقوق والمصالح يمثل 

نما هي تصرف ينال من الحقوق والمصالح التي يرى تمثل التغيير  الذي يحصل في العالم الخارجي وا 
المشرع أنها جديرة بالحماية الجزائية فيضع عقوبة لمن يعتدي عليها, كما لا يتناول هذا المدلول النتيجة 

                                                 

, 2552ثقافة للنشر والتوزيع, عمان, ( د. كامل السعيد, شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات, مطبعة دار ال1)
 . 215ص

 . 321, ص2559( د. علي عبدالقادر القهوجي, شرح قانون العقوبات القسم العام, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2)
 . 29, صمصدر سابق( د. رمسيس بهنام, قانون العقوبات جرائم القسم الخاص, 3)
 .95, صمصدر سابقعبد المهيمن بكر سالم, د. . 943( د. علاء زكي, مصدر سابق, ص9)
 . 101, ص1422, دار الحرية للطباعة, بغداد, 2, ط1( د. حميد السعدي, شرح قانون العقوبات الجديد, ج0)
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نما السلوك الإجرامي,  يترتب على إرتكابأثر الجرمية من حيث أنها  كظاهرة خطرة تخرق  يهتم بهاوا 
وجرائم الضرر, ويراد وتقسم الجرائم من حيث المدلول القانوني الى جرائم الخطر  ,(1)نصوص التجريم 

الجرائم التي لا يشترط فيها القانون نتيجة جرمية بل تقتصر على السلوك بجرائم الخطر أنها تلك 
يترتب عليها تغيير في العالم الخارجي, أما جرائم  الجاني تحققت الجريمة ولو لم هإرتكب ذاالإجرامي, فإ

 .(2)لا تقتصر على السلوك الإجرامي و جرمية مادية نتيجة  االضرر فهي التي تتطلب أن تترتب عليه

من جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون أذن حكومته وتعد 
ولا تتطلب أن يترتب على الإلتحاق بالقوات المسلحة الأجنبية  ,الضرر جرائموليس من الخطر جرائم 

, (3)ضرر مادي يلحق بالدولة, فقد يحصل الإلتحاق ومع ذلك لا ينتج عنه ضرر مادي ولا يكون مؤثراً 
, كما لا تتطلب أن من الدولةلأد يهدعليه تمجرد حصول واقعة الإلتحاق, ولو لم يترتب بل يكفي لتحققها 

يمس بسمعتها, فالإلتحاق بالقوات المسلحة القوات المسلحة أو أن عبئاً على لمكون لها الفعل ايشكل 
الأجنبية أثناء حالة الحرب يعد من أفعال الخيانة التي تمثل تهديداً مباشراً لأمن الدولة وسلامتها, كما أن 

مة الدولة المعادية مما الملتحق بقوات العدو قد يمتلك معلومات عن القوات العسكرية لبلده ويضعها في خد
يترتب عليها كشف خططها العسكرية في حالة الحرب ومعرفة العدو بالأسرار المتعلقة بالقوات المسلحة 
مما يسهل عليه هزيمتها, مما يعني أن هذه الجريمة قد تتسبب بهزيمة الدولة وخسارتها للحرب بسبب 

 . (9), وهو بحد ذاته خطر جسيم قحصول الإلتحا

ًالسببيةً:ًًعلاقةً-3

رتكاب السلوك هو الذي أ أنبين السلوك والنتيجة وتثبت  الصلة التي تربطعرفها رأي في الفقه بأنها "ًًً
الرابطة المادية التي تصل بين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية, وعرفها آخر بأنها " ,(0)" حدث النتيجةأ

                                                 

( د. محروس نصار الهيتي, النتيجة الجرمية في قانون العقوبات, مكتبة السنهوري, منشورات زين الحقوقية, بيروت, بلا 1)
 .35 -24سنة طبع, ص

ن, ( د. عبد الباسط محمد سيف, النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام, مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عما2)
 . 12, ص2552

 . 29, صمصدر سابق( د. رمسيس بهنام, قانون العقوبات جرائم القسم الخاص, 3)
 .95صدر سابق, صد. عبد المهيمن بكر, م .139, صمصدر سابقإيهاب عبد المطلب,  (9)
 .0, ص1493( د. محمود نجيب حسني, علاقة السببية في قانون العقوبات, دار النهضة العربية, القاهرة , 0)
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الركن  أحد عناصرتعد علاقة السببية و  .(1)" بحيث أن السلوك هو من يؤدي لإحداث النتيجة الجرمية
 لإحداثدى من أهو  فعل الجاني, وتعني أن يكون إلى جانب السلوك الإجرامي والنتيجة الجرميةالمادي 

 . (2) العلة بالمعلول إرتباطفيرتبط النشاط بالنتيجة  ,النتيجة الإجرامية

د الذي أدى لإحداث النتيجة الجرمية, ولا توجد أية مشكلة إذا كان فعل الجاني هو السبب الوحي
نظرية تعادل الأسباب إلى المساواة  ها, فذهبتعوامل في مجموعةغير أن المشكلة تظهر عند مساهمة 

علاقة السببية بين السلوك الإجرامي , فهذه النظرية تقيم بين جميع العوامل المساهمة في إحداث النتيجة
نظرية السبب الأقوى تساوي العوامل  بينما أنكرت, ر في إحداثهافعل آخ هوالنتيجة الجرمية ولو ساهم مع
, فبعضها يؤدي دور محدود لا يصلح بمفرده لأحداثها, وبعضها الجرمية المساهمة في تحقيق النتيجة

أما نظرية السبب الملائم  ,(3)فيها  المساهمة فيهايؤدي بمفرده لذلك فتسند للعامل الأقوى من العوامل 
يمثل جانب من عامل آخر في أحداثها إذا ساهم متوافرة العلاقة بين السلوك والنتيجة  فذهبت إلى أن

الأهمية ويعد أقوى العوامل التي ساهمت فيها بحيث إن الفعل يمكن أن يتسبب فيها وفق المجرى العادي 
 .(9)للأمور 

ن العقوبات على ( من قانو 24المادة ) بنظرية تعادل الأسباب, إذ نصتالمشرع العراقي  وقد أخذ 
ن قد لا يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي لكنه يسأل عن الجريمة ولو كا -1"أن 

ما أذا أ -2. لو كان يجهلهو لاحق و أخر سابق أو معاصر آحداثها سبب إساهم مع سلوكه الإجرامي في 
", رتكبهإ ه الحالة الا عن الفعل الذيكان ذلك السبب وحده كافياً لإحداث النتيجة فلا يسأل الفاعل في هذ

أخذ حين  في, (0)ذلك لتقدير المحكمة للعلاقة السببية وترك  ةمحدد فلم يأخذ بنظريةمصري المشرع الأما 
من قانون ( 22حيث نصت المادة ) بنظرية تعادل الأسباب ونظرية السبب الملائم,المشرع البحريني 

                                                 

, 2552د. محمود سامي النبراوي, شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات الليبي, منشورات جامعة يونس, بنغازي, ( 1)
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, 2552الأحكام العامة في قانون العقوبات, مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان,  شرحد. كامل عبد الله السعيد, ( 2)
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, مطبعة الأستقلال الكبرى, القاهرة, 9نة(, ط( د. رؤوف عبيد, السببية الجنائية بين الفقه والقضاء )دراسة تحليلية مقار 9)

 . 22, ص1499
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ذا ارتكبت الجريمة العمدية  ,جريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكهعلى أن "لا يعاقب الفاعل عن العقوبات  وا 
متنع عنه عوقب عليها كأنها وقعت بفعله", إمتناع ممن أوجب عليه القانون أو الاتفاق أداء ما بطريق الإ

( على أن "لا تنقطع صلة السببية إذا أسهمت مع سلوك الفاعل في أحداث النتيجة أسباب 23المادة ) كما
كان يجهلها سواء كانت سابقة أو معاصرة أو لاحقة لسلوكه وسواء كانت مستقلة أو غير أخرى ولو 

مستقلة, ومع ذلك فإن هذه الصلة تنقطع إذا تدخل بعد سلوك الفاعل سبب غير مألوف وكاف بذاته 
 لأحداث النتيجة, وفي هذه الحالة يقتصر عقاب الفاعل على ما اقترفه فعلًا". 

اق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون أذن حكومته جريمة الإلتحوبما أن 
عليه  ولو لم تترتبيكفي لتحققها بصورتها التامة مجرد إرتكاب الفعل المكون لها خطر فمن جرائم ال

لأن القانون جرم واقعة الإلتحاق فحسب ولو لم رابطة السببية, وبذلك لا تتطلب وجود النتيجة الجرمية, 
رر الدولة, وعلى هذا الأساس لا تقتضي وجود علاقة السببية بين الفعل المكون لها وبين نتيجة لم تتض

 . (1) يتطلبها القانون لتمامها أصلاً 

ًالشروعًوالمساهمةً:ًً-ثانيااً

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون أذن قد يرتكب الجاني 
وقد يساهم تب عليه النتيجة الجرمية التي قصدها فيتحقق بذلك الشروع في هذه الجريمة, ولا يتر حكومته 

في هذه الفقرة في أرتكابها أكثر من شخص كفاعل أو شريك فتتحقق المساهمة فيها, وعليه سنتناول 
أذن  جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون الشروع والمساهمة في 

 , وذلك على النحو الآتي : من الحكومة

ًالشروعً:ًً-1

( من قانون العقوبات بأنه "البدء في تنفيذ فعل 35عرّف المشرع العراقي الشروع في المادة )
بقصد أرتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها, ويعتبر شروعاً 

عل صدر بقصد أرتكاب جناية أو جنحة مستحيلة التنفيذ أما لسبب يتعلق في أرتكاب الجريمة كل ف
بموضوع الجريمة أو بالوسيلة التي إستعملت في إرتكابها مالم يكن إعتقاد الفاعل صلاحية عمله لإحداث 

                                                 

 .95, صمصدر سابقد. عبد المهيمن بكر سالم, . 943( د. علاء زكي, مصدر سابق, ص1)



 (22)                      حكومحهأذن من  لدولة أجنبية في حالة الحريب معها ادون  ريمةة اإللحاا  االووا  الملحاةالأحكام الموضوعية لج : الفصل الثاني
 

النتيجة مبنياً على وهم أو جهل مطبق, ولا يعد شروعاً مجرد العزم على أرتكاب الجريمة ولا الأعمال 
 , (1)يرية لذلك مالم ينص القانون على خلاف ذلك" التحض

فالشروع هو بدء الجاني بتنفيذ فعل بقصد إرتكاب جريمة جناية أو جنحة, لكنها لا يتمكن من 
تحقيق النتيجة الجرمية لأسباب تخرج عن إرادته, حيث يقف عند حد البدء بالتنفيذ دون أن تتحقق النتيجة 

, إلا إن مل للجريمة ويبدأ حيث تبدأ الجريمة التامة فكل منهما يبدء بفعلوهو التنفيذ غير الكاالجرمية, 
نما يقف عند حد البدء بالتنفيذ  الشروع  تتحقق النتيجة الجرمية ولالا ينتهي حيث تنتهي الجريمة التامة, وا 

الجريمة التامة , وبذلك يتشابه الشروع مع (2)إما لوقف التنفيذ أو لخيبة الأثر لأسباب لا دخل لإرادته فيها 
ة لأسباب لا دخل ميالجاني في الشروع لا يتمكن من تحقيق النتيجة الجر  لكنتنفيذ الفي أن كلاهما يبدء ب

 .(3) في الجريمة التامة هالإرادته فيها, بينما يتمكن من تحقيق

يذ ويقوم الشروع على ثلاثة أركان هي البدء بالتنفيذ, وقصد إرتكاب جناية أو جنحة, ووقف التنف
 أو خيبة أثره, وهو ما سنبينه فيما يلي.

ًالبدءًبالتنفيذً:ًً-أ

وهو أن يبدأ الجاني بتنفيذ الفعل المكون للجريمة وذلك بأفعال مادية خارجية تعبر عن أولى نيته  
وقد إختلف الفقه حول البدء بالتنفيذ, فأعتد المذهب المادي بسلوك الجاني دون , (9) رتكاب الجريمةبإ

رته, وعليه يعد بدء بالتنفيذ حينما يبدء الجاني بإرتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كما شخصه وخطو 
حدده القانون, أي أن البدء بالتنفيذ يتحقق بالسلوك الذي يبدء به الجاني تنفيذ الفعل الذي تضمنه النموذج 

                                                 

الشروع هو البدء في على أن " ( من قانون العقوبات المصري والتي نصت90تقابلها في التشريعات المقارنة المادة ) (1)
تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها, ولا يعتبر شروعاً 
في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك", أما المشرع البحريني فقد عرف الشروع 

الشروع في الجريمة هو أن يأتي الفاعل بقصد ارتكابها عملًا من شأنه أن ( من قانون العقوبات بأنه "32في المادة )
يؤدي مباشرة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتم, ولا يعد شروعاً مجرد العزم على إرتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها 

 . أو محاولة ارتكابها"
 . 921, ص1422والمجرم والجزاء, منشأة المعارف, الإسكندرية,  د. رمسيس بهنام, الجريمة( 2)
 .99, ص2512( د. أشرف توفيق, شرح قانون العقوبات القسم العام, دار النهضة العربية, القاهرة, 3)
 . 121 – 125( د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي , مصدر سابق , ص9)
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شف عن الخطورة الإجرامية , أما في المذهب الشخصي فيعد بدء بالتنفيذ كل فعل يك(1)القانوني للجريمة 
, وقد أخذ المشرع العراقي (2) ولو لم يدخل في تنفيذ الفعل المكون للجريمةميله لارتكاب الجريمة و للجاني 

البدء في تنفيذ وهو أن "الشروع  ( من قانون العقوبات على35نصت المادة )بالمذهب الشخصي حيث 
. (3)مشرعين المصري والبحريني بهذا المذهب كما أخذ ال ,..."فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة 

بدون لدولة أجنبية في حالة الحرب معها يتحقق الشروع في جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة و  
عندما يبدأ الجاني بتنفيذ أي فعل يكشف عن خطورته وميله لإرتكاب هذه الجريمة, أي  تهإذن حكوم

الإلتحاق بالقوات المسلحة الأجنبية, بقصد التواجد بين عندما يرتكب أي فعل يدل على خطورته ونيته ب
صفوفها وحمل السلاح ضد بلده أو معاونة العدو بالأعمال الفنية أو الإضافية التي تتطلبها حالة الحرب, 
فيمكن أن يحصل بإتيان الجاني لفعل يفصح عن نيته الإجرامية وعزمة الوشيك على الإلتحاق, إذا أتى 

ه لم يعد بينه وبين هذه الجريمة إلا خطوة واحدة, ولو ترك له المجال لخطاها, أو أنه عملًا ما يقطع بأن
يرتكب عملًا سابقاً على إرتكابها أو الدخول في ركنها المادي حالًا ومباشرةً, ومن قبل ذلك تقديم طلب 

 .(9)الإنضمام لقوات العدو, أو عرض من جانبه على نحو يحقق الإنضمام اليها على أي وجه 

ًقصدًإرتكابًجنايةًأوًجنحةً:ًً-ب

, والتي لم بقصد تحقيق النتيجة الجرمية للجريمةالفعل المكون  لإرتكابتجاه إرادة الجاني إ هو
, ويمثل قصد (0)إما لوقف التنفيذ أو خيبة الأثر , وذلك تحقق لأسباب لا دخل لإرادته فيهالم تلكنه 

وع ويراد به إنصراف إرادة الجاني لإرتكاب السلوك إرتكاب جناية أو جنحة الركن المعنوي في الشر 
, ويتطلب الشروع في جريمة (2)الإجرامي وتحقيق النتيجة الجرمية لكنّها لم تتحقق لأسباب خارج إرادته 

الإلتحاق بالقوات المسلحة بدون إذن من الحكومة أن يوجه الجاني إرادته للقيام بفعل الإلتحاق قاصداً من 
 صفوف القوات المسلحة الأجنبية ضد بلده, ومقاتلته إلى جانب العدو. ذلك التواجد بين 

                                                 

 .205, ص1442نون العقوبات القسم العام, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , ( د. محمد علي سالم , شرح قا1)
 . 159 –153, ص2552( فرج القصير, القانون الجنائي العام, مركز النشر الجامعي, تونس, 2)
 ( من قانون العقوبات البحريني. 32( من قانون العقوبات المصري, المادة )90المادة ) (3)
 .  93 -95المهيمن بكر سالم, مصدر سابق, ص د. عبد (9)
 . 42( د. أشرف توفيق شمس الدين, مصدر سابق, ص0)
م, دار ومكتبة الهلال للنشر, الخرطوم, 1445د. يس عمر يوسف, النظرية العامة للقانون الجنائي السوداني لعام ( 2)

 .199, ص1445
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ًوقفًالتنفيذًأوًخيبةًالأثرً:ًً-ج

بأن فيها, وذلك  لا دخل لإرادتهلأسباب التي قصدها الجاني عدم تحقق النتيجة الجرمية وهو 
تنفيذ لا يتمكن الجاني وقف ال فيو , هأثر بوقف التنفيذ وخيبة وذلك تتواجد بعض الأسباب التي تمنع تحققها 

الجاني  فيتمخيبة الأثر  لأسباب خارجة عن إرادته, أما فيلا تتحقق النتيجة الجرمية و من إتمام السلوك 
وعليه سنتناول الشروع التام ثم , (1) النتيجة الجرمية لا تتحقق لأسباب لا دخل لإرادته فيها السلوك إلا إن

 الشروع الناقص. 

ًالشروعًالتامً:ًً-

لا دخل النتيجة الجرمية لأسباب  ومع ذلك لا تتحققالجاني السلوك الإجرامي م ه أن يتد بيرا
أي أن يتم الجاني السلوك بكامله ومع ذلك لا تتحقق النتيجة الجرمية لأسباب خارجة عن لإرادته فيها, 

بدون إذن ها لدولة أجنبية في حالة الحرب معجريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة وبما أن , (2)إرادته 
الجاني بتنفيذ الفعل المادي المكون لها  أتمإذا ف ,يتحقق فيها الشروع التام شكلية فلامن الجرائم ال تهحكوم

 ي بالقوات المسلحة الأجنبية لكنهإلتحق الجان تحققت الجريمة بصورتها التامة وليس الشروع فيها, مثلًا لو
خارجة عن إرادته كما لو إلتحق لكن القوات المسلحة لا يتمكن من التواجد بين صفوفها وذلك لأسباب 

ففي هذه الحالة تتحقق الجريمة بصورتها  الأجنبية رفضت إنضمامه, أو أن يلتحق ولكن الحرب تتوقف
 .(3)التامة وليس الشروع لأنها جريمة شكلية 

ًالشروعًالناقصً:ًً-

 إرادتهخارجة عن لأسباب  هإتمام لا يتمكن منو  للجريمةأن يبدأ الجاني بتنفيذ الفعل المكون  هو
ويمكن أن يتحقق الشروع الناقص في جريمة الإلتحاق بالقوات , (9)النتيجة الجرمية  تحقق مما يؤدي لعدم

المسلحة بدون إذن من الحكومة إذ بدأ الجاني بإرتكاب الفعل المكون للإلتحاق بالقوات المسلحة الأجنبية 
عن إرادته, كما لو لم يقبل إلتحاقه لعدم توافر الشروط التي تتطلبها ولا يتمكن من إتمامه لأسباب خارجة 

                                                 

, 1444, دار الكتاب الجديد المتحدة, بيروت, 2سم العام, طد. محمد الرازقي, محاضرات في القانون الجنائي الق (1)
 . 142ص

 .  122 –129د. منصور رحماني, مصدر سابق, ص( 2)
 .  93 -95د. عبد المهيمن بكر سالم, مصدر سابق, ص (3)
 . 115 –152( فرج القصير, مصدر سابق, ص9)
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يقدم طلب وقبل حصول الإلتحاق فعلًا يلقى  القوانين العسكرية في الدولة التي يلتحق بقواتها المسلحة, أو
 .(1)القبض عليه من قبل قوات دولته 

ًالمساهمةًالجنائيةً:ًً-2

فهي حالة تعدد , (2)دة أشخاص في إرتكاب جريمة واحدة أن يتعاون ع راد بالمساهمة الجنائيةي
ها, بل يتعاون فيها عدة ويتحقق ذلك عندما لا ينفرد شخص بإرتكابالجناة ووحدة الجريمة المرتكبة, 

وذلك بوحدة الركن  ,واحدة سواء كانت تلك الأفعال متشابهة أو مختلفة, وأن تكون الجريمةأشخاص 
وذلك بوجود رابطة ذهنية بين , الركن المعنويي حققها الجناة واحدة, ووحدة بأن تكون النتيجة الت المادي

المساهمين تسمى قصد التداخل, فأن لم يتوافر هذا القصد فلا تتحقق المساهمة الجنائية, بل تتعدد الجرائم 
  .(3)ويسأل كل شخص عن الجريمة التي أرتكبها 

القيام بدور أساسي في هي المساهمة الأصلية و , جنائية أما أن تكون أصلية أو تبعيةالمساهمة الو 
لدولة أجنبية هذه المساهمة في جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة أن تتحقق يمكن ولا , (9)إرتكاب الجريمة 

, أو عند القيام بإرتكاب أحد شخص وحده أو مع غيرهها إرتكب إذا تهحكومفي حالة الحرب معها بدون إذن 
 .(0)أو بدفع شخص غير مسؤول جزائياً لإرتكابها الأفعال المكونة لها 

                                                 

 .  93 -95د. عبد المهيمن بكر سالم, مصدر سابق, ص (1)
 . 222, ص1442, منشأة المعارف, الإسكندرية, 3سيس بهنام, النظرية العامة للقانون الجنائي, ط( د. رم2)
 .  115 – 152د. أشرف توفيق شمس الدين , مصدر سابق , ص (3)
 .192( د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي , مصدر سابق , ص9)
من  -2من إرتكبها وحده أو مع غيره  -1يعد فاعلًا للجريمة : اقي على "( من قانون العقوبات العر 92( نصت المادة )0)

من دفع  -3ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمداً أثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها. 
ائياً عنها لأي سبب", وفي بأية وسيلة, شخصاً على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جز 

من يرتكبها وحده أو مع  -يعد فاعلًا للجريمة : أولاً ( من قانون العقوبات على "34التشريع المصري نصت المادة )
ومع من يدخل في إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها,  -غيره. ثانياً 

اصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى ذلك إذا وجدت أحوال خ
غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها", أما المشرع البحريني فقد 

=      لوكه عناصر الجريمة, ويعد فاعلًا ( من قانون العقوبات على أن "يعد فاعلًا من يحقق بس93نص في المادة )
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فهي القيام بدور ثانوي في الجريمة ويسمى المساهم بهذا الدور بالشريك أما المساهمة التبعية 
, وتحصل هذه المساهمة بالتحريض أو الإتفاق أو (1) ويكون عمله غير أساسي بل يساند ويؤازر الفاعل

 .(2)المساعدة 

التبعية لا تتحقق ولا يعاقب عليها الشريك إلا إذا إرتكبت الجريمة التي والأصل أن المساهمة 
جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة ونظراً لخطورة جرائم أمن الدولة الخارجي ومنها حصلت المساهمة فيها, 

فقد خرج المشرع على القواعد العامة بشأن  تهحكوملدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون إذن من 
شتراك في الجريمة وجرم مجرد حصول التحريض أو الإتفاق أو المساعدة ولو لم تتحقق الجريمة التي الإ

قد وضعت لها بعض التشريعات أحكاماً خاصة تمثلت بتجريم التحريض و , (3)حصلت المساهمة فيها 
مجرد حصول  والإتفاق والمساعدة على إرتكابها ولو لم تقع الجريمة التي حصلت المساهمة فيها, فجرمت

التحريض أو الإتفاق أو المساعدة على إرتكابها ولو لم تتحقق الجريمة, وعليه سنتناول التحريض والإتفاق 
 والمساعدة على إرتكاب الجريمة. 

 

                                                                                                                                                         

بالواسطة من يحمل على إرتكاب الجريمة منفذاً غير مسئول, ويعد فاعلين من يقومون معاً بقصد مشترك بالأعمال = 
  المنفذة للجريمة أو التي تؤدى مباشرة لإرتكابها".

 .192, مصدر سابق, صلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي( د. علي حسين الخ1)
من حرض على إرتكابها فوقعت  -1يعد شريكاً في الجريمة : ( من قانون العقوبات العراقي على "99نصت المادة ) (2)

من أعطى الفاعل  -3من إتفق على غيره على إرتكابها فوقعت بناءً على هذا الإتفاق.  -2بناءً على هذا التحريض. 
تكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمداً بأي طريقة أخرى في سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما إستعمل في إر 

عد شريكاً ( من قانون العقوبات المصري على "ي95الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها", ونصت المادة )
ءً على هذا كل من حرض على إرتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بنا -في الجريمة : أولاً 
من أعطى للفاعل أو  -من إتفق مع غيره على إرتكاب الجريمة فوقعت بناءً على هذا الإتفاق. ثالثاً  -التحريض. ثانياً 

الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما إستعمل في إرتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى 
( من قانون العقوبات 99لمتممة لإرتكابها", وفي التشريع البحريني نصت المادة )في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو ا

من  -2من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.  -1البحريني على أن "يعد شريكاً في الجريمة : 
رتكابها مع علمه بها لى إمن ساعد الفاعل بأية طريقة ع -3إتفق مع غيره على إرتكابها فوقعت بناء على هذا الإتفاق. 

 ".فوقعت بناء على هذه المساعدة
 . 149( د. إبراهيم محمود اللبيدي, مصدر سابق, ص3)
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ًً:التحريضًً-أ

يُراد بالتحريض دفع الجاني لإرتكاب الجريمة من خلال التأثير في إرادته وتوجيهها بالوجهة التي 
, والأصل إن التحريض لا (1) ض, فهو خلق فكرة الجريمة لدى الفاعل وحمله على إرتكابهايريدها المحر 

, لكن المشرع العراقي (2)تتحقق به المساهمة الجنائية مالم تقع الجريمة التي حصل التحريض عليها 
الجريمة والتشريعات المقارنة جرمت التحريض على إرتكاب الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ومنها 

, (9), فجعل التحريض جريمة خاصة بذاتها وليس وسيلة من وسائل المساهمة التبعية (3)موضوع الدراسة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر ( من قانون العقوبات العراقي على أن "125إذ نصت المادة )

ولو لم  124الى  102سنين من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 
ويختلف التحريض على إرتكاب هذه الجريمة عن التحريض وفق القواعد  ,(0) "يترتب على تحريضه أثر

العامة عن التحريض, فالأول لا يعد وسيلة من وسائل المساهمة التبعية بل هو جريمة قائمة بذاتها 
رتكابها, أما التحريض وفق وتتحقق بمجرد حصول التحريض ولو لم تقع الجريمة التي حُرضَ على إ

 . (2)القواعد العامة فلا تتحقق به المساهمة الجنائية إلا إذا إرتكبت الجريمة التي حصل التحريض عليها 

وتتطلب جريمة التحريض على الإلتحاق بالقوات المسلحة الأجنبية بدون إذن من الحكومة 
دفع الجاني على الإلتحاق بتلك القوات,  للإعتداء نشاطاً مادياً يتمثل بنشاط يبذله المحرض من أجل

حصل ذلك  ويتمثل ذلك بالتأثير في الجاني ودفعه لتوجيهه بالإنضمام إلى صفوف القوات المعادية, فإن
                                                 

 . 211د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي , مصدر سابق , ص( 1)
 . 252 – 252د. محمد الرازقي , مصدر سابق, ص (2)
 / أ( من قانون العقوبات المصري . 92لعراقي , المادة )( من قانون العقوبات ا125( المادة )3)
, 42, ص1425( د. محمود محمود مصطفى, أصول قانون العقوبات في الدول العربية, دار النهضة العربية, القاهرة, 9)

 . 124جندي عبد الملك, مصدر سابق , ص
على ارتكاب جريمة من الجرائم  كل من حرض/أ( من قانون العقوبات المصري على أن "92ونصت المادة )( 0)

 29)ب( و 29)أ( و29و 29)هـ(, و 22)د( و 22)ج( و 22)ب( و 22)أ( و 22و 22المنصوص عليها في المواد 
, كما من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن" 95)هـ( و 29)د( و 29)ج( و 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من حرض ت البحريني على أن "( من قانون العقوبا139نصت المادة )
ولم  124والمادة  122إلى  121ومن  112إلى  112على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 

 يترتب على التحريض أثر". 

 . 149د. محمود أبراهيم اللبيدي, مصدر سابق, ص (2)
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التحريض تحققت الجريمة ولو لم يتم الإلتحاق, أما إذا تم الإلتحاق بناءً على التحريض الذي حصل فيعد 
 . (1)اعد العامة المحرض شريك في الجريمة وفق القو 

ًالإتفاقً:ًً-ب

يراد به إنعقاد إرادتين أو أكثر على إرتكاب الجريمة أساسه عرض من أحد الطرفين يصادفه قبول 
من الآخر, وهو وسيلة من وسائل المساهمة التبعية ولا يعاقب عليه الجاني مالم تتحقق الجريمة التي 

 . (2)حصل الإتفاق على إرتكابها 

تفاق الجنائي دفعت المشرع لتجريم حصوله في جرائم الجنايات وبعض جرائم غير أن خطورة الإ
عن الإتفاق الجنائي الخاص, فالإتفاق  , والذي يختلفلإتفاق الجنائي العام, وهو ما يعرف با(3)الجنح 

اص الجنائي العام هو توافق إرادات الجناة على إرتكاب جريمة دون تحديد نوعها, أما الإتفاق الجنائي الخ
فهو توافق إرادات الجناة على إرتكاب جريمة محددة, ويعد الإتفاق الجنائي على إرتكاب أي من الجرائم 

 . (9)الماسة بأمن الدولة الخارجي ومنها جريمة الإلتحاق هو إتفاق جنائي خاص 

وعلى هذا الأساس فأن أحكام الإتفاق الجنائي المنصوص عليه في القواعد العامة لقانون 
ات لا تنطبق على الإتفاق الجنائي بشأن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ومنها جريمة العقوب

التحريض على الإلتحاق بالقوات المسلحة الأجنبية بدون إذن من الحكومة, لأن لهذا الإتفاق أحكام خاصة 
( من 09 -00د )المواالعامة للاتفاق الجنائي الواردة المنصوص عليها في تنطبق عليها الاحكام ولا 

توافق إرادة الجناة شترط للإتفاق واحدة, كونه في الحالتين ين العناصر الأساسية قانون العقوبات, رغم أ
رتكاب جريمة معينة كونها هدفاً أو وسيلة إلى الغرض المقصود, وأن موضوع الإتفاق إ أعضاء الإتفاق,

 توافر القصد الجرميوأن ي
(0). 

                                                 

 . 42 -42. د. سعد إبراهيم الأعظمي, مصدر سابق, ص20 -23بور, مصدر سابق, ص( د. محمد عودة الج1)
 .  213د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي , مصدر سابق , ص( 2)
 ( من قانون العقوبات العراقي. 09 -00المواد ) (3)
الجنائية المقررة له )دراسة مقارنة(, إطروحة  ( حسام الدين محمد أحمد, حق الدولة في الأمن الخارجي ومدى الحماية9)

 .312, ص1499دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 
( نبراس جبار خلف, جرائم تخريب الأموال العامة في قانون العقوبات العراقي, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة 0)

 . 122 -121, ص2559بغداد, 
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خطورة مالم تقع فعلًا, غير أن عليه  يعاقب رتكاب الجريمة لالى إالإتفاق عأن مجرد والأصل 
الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي دفعت المشرع إلى تجريم الإتفاق على إرتكابها ولو لم ترتكب 

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت  -1على أن "( من قانون العقوبات 120المادة )الجريمة, حيث نصت 
 120الى  102ها في المواد من اق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليمن اشترك في اتف

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سعى في  -2لى الغرض المقصود منه. أو إتخاذها وسيلة إ
رتكاب جريمة معينة أو إتفاق إذا كان الغرض من الإ -3تكوين هذا الاتفاق أو كان له دور رئيسي فيه. 

خف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع أاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبتها اتخ
ويعاقب بالحبس من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق  -9عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة. 

  .(1) "من هذا القبيل ولم تقبل دعوته

من  تهبدون إذن حكومفي حالة الحرب معها حة الأجنبية وبما أن جريمة الإلتحاق بالقوات المسل
الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, فإن إتفاق شخصين أو أكثر على إرتكابها يعد جريمة ولو لم يتم 
الإلتحاق فعلًا, ويتطلب إعتبار الإتفاق على الإلتحاق بالقوات المسلحة الأجنبية جريمة عدة شروط, الأول 

لأنه يتطلب عقد العزم على إرتكاب الجريمة الماسة بأمن الدولة الخارجي وتوافق  هو وجود إتفاق,

                                                 

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك في نون العقوبات المصري على أن "ب( من قا /92( ونصت المادة )1)
د  22ج و 22ب و 22أ و 22و 22اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 

د منه, أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصو  95هـ و 29د و 29ج و 29ب و 29أ و 29و 29هـ و 22و
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته ومع ذلك إذا كان 
الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه 

, ونصت المادة "مام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوتهويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانض, الجريمة
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من ساهم في اتفاق كان الغرض منه ( من قانون العقوبات البحريني على أن "134)

للوصول إلى ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة السابقة أو اتخاذها وسيلة 
الغرض المقصود منه, ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته . ومع ذلك إذا 
كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبتها أخف مما نصت 

من العقوبة المقررة لتلك الجريمة, ويعاقب بالحبس من دعا آخر إلى اتفاق  عليه الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد
من هذا القبيل ولم تقبل دعوته, ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى من بادر من الجناة بإبلاغ 

ية جناية من الجنايات المتفق السلطات القضائية أو الإدارية بقيام الاتفاق وبمن ساهموا فيه قبل الشروع في ارتكاب أ
 عليها".
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الإرادات على إرتكابها, وهو ما يتطلب وجود إتفاق وذلك باتحاد الإرادات فان لم يحصل الاتفاق فلا 
ذ ا تتحقق الجريمة, والثاني هو أن يتم الإتفاق بين شخصين وأكثر, فلا يتصور وقوعه من شخص واحد وا 
لم يحصل تعدد الجناة فلا يعق الاتفاق, والثالث أن يكون الغرض من الإتفاق هو إرتكاب جريمة ماسة 
بامن الدولة الخارجي, ومنها الجريمة موضوع الدراسة, إذ يشترط العزم على إرتكابها, والرابع القصد 

حاق بالقوات المسلحة الجرمي, وهو أن يشترك الجاني في الإتفاق وهو عالم بان الغرض منه هو الإلت
ن تتجه إرادته إلى إرتكابها  , كما تتحقق الجريمة ويعاقب مرتكبها بمجرد الدعوة للإنضمام (1)الأجنبية وا 

 إلى الأتفاق الجنائي ولم لم تقبل الدعوة, وهو ما نص عليه المشرع العراقي والتشريعات المقارنة صراحة 

ًالمساعدةً:ًً-ج

وذلك بتقديم  كانت صورته إلى الفاعل فيرتكب الجريمة بناءً عليه,يراد بها تقديم العون أياً 
, والمساعدة تكون بالأعمال المجهزة أو المسهّلة أو (2)لفاعل إرتكاب الجريمة الوسائل التي تسهل ل

المتممة, والمساعدة في الأعمال المجهّزة سابقة على البدء في تنفيذ الجريمة, أما المساعدة في الأعمال 
لة والمتممة فهي معاصرة للتنفيذ وتكون لغرض تمكين الفاعل من الأستمرار في إرتكابها, والفرق المسهّ 
تنفيذ الجريمة, بينما تحصل الأعمال المتممة في بدء زمني, فالأعمال المسهّلة تقع والفاعل في  همابين

حقق بمجرد تقديم المساعدة وبحسب القواعد العامة فإن المساهمة الجنائية لا تت, (3)المراحل الأخيرة منه 
جرمت رع العراقي والتشريعات المقارنة , لكن المش(9)مالم تقع الجريمة التي تقدم المساعدة على إرتكابها 

تقديم المساعدة لمرتكب أي جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي ومنها الجريمة موضوع الدراسة ولو لم تقع 
يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم  -عقوبات العراقي على أن "أنون ال( من قا193إذ نصت المادة )فعلًا, 

ما بنيات مرتكب الجريمة وقدم له إعانة أو وسيلة للتعيش من كان عال -أ المنصوص عليها في هذا الباب
البحث و سهل له أمساعدات وكذلك كل من حمل رسائله و غير ذلك من الجتماع أللإ و مكاناً أو مأوى أ

ات مرتكب الجريمة بني بلاغ ذلك الموضوع متى كان عالماً أو إل و نقأخفاء إو قام بأة عن موضوع الجريم
و أو غير عمداً مستنداً أخفى أو أختلس أو إتلف أمن  -2ة. رتكاب الجريمإشتراك في ولو لم يقصد الإ

                                                 

 .42 -40( د. محمد الفاضل, الجرائم مصدر سابق, ص1)
 .  259د. محمد الرازقي, مصدر سابق , ص (2)
 ,1492, دار النهضة العربية, القاهرة, 15( د. محمود محمود مصطفى, شرح قانون العقوبات القسم العام, ط3)

 .221 -225ص
 .  399مد, مصدر سابق , ص( حسام الدين محمد أح9)
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ب يعفى من العقوبة زوج مرتك -ا. بو عقاب مرتكبيهأدلتها أشأنه تسهيل كشف الجريمة و من  شيئاً 
ويجوز للمحكمة أن , وىأقديم الاعانة ووسيلة التعيش والمالجريمة واصوله وفروعه واخته واخوه في حالة ت

وعلى هذا الأساس فكل من . (1) ("2و  1) تخفف عقوبة هؤلاء في الحالات الاخرى التي عددتها الفقرتان
وقدم له إعانة على  تهحكومن المسلحة الأجنبية بدون إذن م علم بنية مرتكب جريمة الإلتحاق بالقوات

الإلتحاق بتلك القوات, أو قدم له وسيلة للتعيش أو مأوى أو مكان للإجتماع, أو حمل رسائله أو سهل له 
 . (2) ويعاقب عليه ولو لم يحصل الإلتحاق فعلاً  ,إرتكابها أو فيعد فعله جريمة

 الفريع الثاني

 الريكن المعبوي
وقد , (3)بالركن المعنوي عرف يوهو ما  أيضاً كيان نفسي بل صاً أن الجريمة ليست كياناً مادياً خال

رادة الجاني وجوهر هذه العلاقة هي "عرفه رأي في الفقه بأنه  العلاقة الذهنية بين الفعل المكون للجريمة وا 

                                                 

يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في ( من قانون العقوبات المصري على أن "92ونصت المادة )( 1)
كل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً  -1هذا الباب : 

التسهيلات, وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه للاجتماع أو غير ذلك من 
كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو  -2أو نقله أو إبلاغه. 

شف الجريمة وأدلتها أو كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل ك -3عالم بذلك. 
عقاب مرتكبيها, ويجوز للمحكمة في هذه الأحوال أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم 

يعاقب باعتباره ( من قانون العقوبات البحريني على أن "132, كما نصت المادة )"يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون
من كان عالماً بنيات المجرم وقدم إليه إعانة أو وسيلة  –1المنصوص عليها في هذا الفصل :  شريكاً في الجرائم

للتعيش أو السكن أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من المساعدات, وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له 
ستعملت أو أعدت للاستعمال في من أخفى أشياء ا –2البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه. 

من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه  –3ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك. 
تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها, ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني أو أصوله أو فروعه, 

نوا معاقبين بنص آخر في العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكو ويجوز للمحكمة أن تعفي من 
 ".القانون

 .125 -124د. سعد إبراهيم الأعظمي, المعجم في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, مصدر سابق, ص (2)
 .94ص ,2552عية, الإسكندرية, , المسؤولية الجنائية, دار المطبوعات الجام. فتوح عبد الله الشاذليد (3)
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دي القوة النفسية الكامنة التي تقف وراء النشاط الإرا", كما عرف أيضاً بأنه (1) "الإرادة الحرة المختارة
 . (2)للفاعل 

والركن المعنوي يعد عنصراً من عناصر الجريمة إلى جانب الركن المادي, ويمثل الإرادة الآثمة 
هو القوة حق أو المصلحة المحمية قانوناً, فيريد بها الجاني الإعتداء على الالتي التي يقترن بها الفعل و 

ذا  النفسية التي تقف وراء النشاط الذي جرمه القانون, وبدونه ن أكتملت مادياتها, وا  لا تتحقق الجريمة وا 
النفسي, ويحظى الركن  هاعنصر ي يمثل كان الركن المادي يمثل ماديات الجريمة فإن الركن المعنو 

المعنوي بأهمية بالغة في تحقق كيان الجريمة ووجودها من الناحية القانونية, فهو يمثل عناصرها النفسية 
  .(3), وبالتالي تتحقق الجريمة ويعاقب عليها وفق القانون اديات المكونة لهاالتي تدفع الجاني لإرتكاب الم

والجريمة العمدية هي التي أما أن تكون عمدية أو غير عمدية,  والجريمة من حيث الركن المعنوي
ركنها تتجه فيها إرادة الجاني لإرتكاب الفعل وتحقيق النتيجة الجرمية التي تترتب عليه, فعندئذٍ يظهر 

بأنه ( من قانون العقوبات 33/1عرفه المشرع العراقي في المادة ) وقد, (9)المعنوي بصورة القصد الجرمي 
لى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة إرتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً إلى إرادته أتوجيه الفاعل "

البحريني ون العقوبات, أما المشرع في قانفلم يعرف القصد الجرمي  المصري", أما المشرع جرمية أخرى
لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها عمداً "أن ( من قانون العقوبات على 29المادة ) فقد نص في

أو خطأ, تكون الجريمة عمدية إذا اقترفها الفاعل عالماً بحقيقتها الواقعية وبعناصرها القانونية, وتعتبر 
 ل نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها".الجريمة عمدية كذلك إذا توقع الفاع

أما الجريمة غير العمدية فهي تلك الجريمة التي تتجه فيها إرادة الجاني لتحقيق الفعل دون 
النتيجة, لكنها تتحقق بسبب تقصيره أو إهمال المتمثل بعدم إتخاذه للحيطة والحذر الذين يفرضهما النظام 

                                                 

, 2552شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات, دار النهضة العربية, القاهرة, ( د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة, 1)
 . 199ص

, 1442( د. سمير عالية, أصول قانون العقوبات القسم العام, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت, 2)
 . 239ص

 .41, صمصدر سابق, وديد. لطيفة الدا (3)
 -209, ص2550النهضة العربية, القاهرة,  د. أحمد عوض بلال, مبادئ قانون العقوبات المصري القسم العام, دار (3)

200. 
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( من 30المادة ) تنص, وفي ذلك (1) جل العادي للحيلولة دون تحقق النتيجة الجرميةالقانوني على الر 
"تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ على أن قانون العقوبات العراقي 

نين الفاعل سواء كان هذا الخطأ إهمالًا أو رعونة أو عدم إنتباه أو عدم إحتياط أو عدم مراعاة القوا
وفي التشريع , قانون العقوبات أما المشرع المصري فلم ينص على الخطأ فيوالأنظمة والأوامر", 

( من قانون العقوبات على أن "تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة 22البحريني نصت المادة )
له أو إمتناعه وحسب أن الإجرامية بسبب خطأ الفاعل, ويعتبر الخطأ متوافراً سواء توقع الفاعل نتيجة فع

( من هذا 22في الإمكان إجتنابها أو لم يتوقعها وكان ذلك في إستطاعته, أو من واجبه", أما المادة )
القانون فنصت على أن "ينتفي العمد إذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصراً 

فعل مباحاً, على أن ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل من عناصرها القانونية أو في ظرف لو تحقق لكان ال
 على ما قد يتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية أو أية جريمة أخرى".

من الجرائم العمدية, ته أذن حكوم دونجريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية بوتعد 
ما إذا كانت هذه الجريمة تتطلب  إلا إن الفقه إختلف حولويظهر ركنها المعنوي بصورة القصد الجرمي, 

القصد العام أو القصد الخاص, فذهب البعض إلى أنها تتحقق بمجرد توافر القصد العام, ولا تتطلب قصد 
تجاه لم ينص على إالمشرع  خاص, فيكفي أن يتوافر العلم والإرادة فحسب ولا تتطلب قصد خاص لأن

, وذهب آخر إلى أن هذه الجريمة هي (2)بالقصد العام باعث خاص وأكتفى غاية معينة أو  لتحقيقالإرادة 
نما تتطلب قصد خاص وهو المساس بأمن الدولة من جرائم الخيانة ولا  تتحقق بالقصد العام فقط وا 

والإعتداء على سلامتها, ويتطلب القصد الخاص عنصرين الأول هو علم الجاني بواقعة الالتحاق وعلمه 
 .(3)لاضرار بقوات دولته بحالة الحرب والثانية هي نية ا

نما يكفي  وتجد الباحثة أن الإتجاه الأول هو الراجح, فهذه الجريمة لا تتطلب قصد خاص وا 
, فبما القصد صرحة على ذلكالمشرع نص لعدم لتحقق ركنها المعنوي مجرد توافر القصد الجرمي العام, 

ض ذلك فرضاً بحجة إنها من افتر أالعام فلا يمكن كتفى بالقصد لم يشترط لها قصد جرمي خاص وأ هأن

                                                 

 .095, ص2552د. مصطفى العوجي, القانون الجنائي, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت,  (1)
, دار النهضة العربية, 1نون العقوبات القسم الخاص جرائم المصلحة العامة, طقاد. مدحت محمد عبد العزيز,  (2)

 .122, صمصدر سابق. د. محمد الفاضل, 42ص, 2552القاهرة, 
 .04 -09, صمصدر سابق, جرائم أمن الدولة الخارجيد. عبد المهيمن بكر سالم,  (3)
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لتحققها توافر القصد العام  وتتطلب قصد جرمي خاص, وعليه يكفي ماسة بأمن الدولة الخارجيالجرائم ال
والإرادة, سنبين كل منهما وذلك على  بما أن القصد العام يتطلب توافر عنصرين وهما العلمو فحسب, 

 . النحو الآتي

ًالعلمً:ً-أولاً

حالة ذهنية أو قدر ع العراقي والتشريعات المقارنة العلم, غير أنه عرف فقهاً بأنه "لم يعرف المشر  
حاطة تامة على نحو إ, ويكون الجاني محيطاً بالوقائع مورالإ دراكإمن الوعي يسبق الإرادة ويعمل على 

الجاني بجميع  وعرفه آخر بأنه "إحاطة, (1)" مطابقة تلك الوقائع المكونة للجريمة من الناحية القانونية
 . (2)عناصر الجريمة ومعرفتها بها معرفة تامة" 

, وذلك كما يتطلبها القانونم إحاطة الجاني ودرايته بجميع العناصر المكونة للجريمة ويتطلب العل
, (3) الحق أو المصلحة المحمية جزائياً الفعل على ذلك وخطورة وطبيعته المرتكب  بماهية الفعلبأن يعلم 

موضوع الحق المعتدى عليه, و  ,(9) زمان ومكان إرتكابه والنتيجة التي تترتب عليهلك بوأن يعلم كذ
وبين نشاطه الذهني فيؤدي  المكونة للجريمة العناصرويتحقق ذلك من خلال وجود علاقة نفسية بين 

  .(0) بهالدرايته 

بدون أذن حكومته جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها وبما أن 
تعد جريمة عمدية فتتطلب علم الجاني بجميع العناصر والوقائع المكونة لركنها المادي, وذلك بأن يعلم 
الجاني بطبيعة فعل الإلتحاق وماهيته, وزمان إرتكاب ذلك الفعل ووقوعه والظرف الذي حصل خلاله 

فتقتضي أن يعلم الجاني التي تترتب عليه,  وخطورة فعله والنتيجةالإلتحاق والجهة التي تم الإنضمام لها, 
                                                 

الجزائر, , ديوان المطبوعات الجامعية, ريمةم العام للجالقس -عبدالله سليمان, شرح قانون العقوبات الجزائري د.  (1)
 .231ص ,1441

 .94, ص1499, دار النهضة العربية, القاهرة, 3( د. محمود نجيب حسني, النظرية العامة للقصد الجنائي, ط2)
, دار 9ول, طشرح قانون العقوبات القسم العام, النظرية العامة للجريمة, الجزء الاد. عبد العظيم مرسي وزير,  (3)

 . 391, ص 2515النهضة العربية, 
 .222, ص1440, مطبعة دار الفكر, عمان,1د. نائل عبدالرحمن , محاضرات في قانون العقوبات القسم العام , ط (9)
بي , منشورات الحل1, طالنظرية العامة في الجريمة -القسم العاممصباح القاضي, قانون العقوبات د. محمد محمد ( 0)

 .342 -342, ص2519ة, بيروت, الحقوقي
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ن ذلك الفعل يؤدي لإنضمامه لقوات أجنبية معادية وتواجده بين  بأن الفعل الذي إرتكبه يعد إلتحاقاً, وا 
وأن تلك القوات في حالة نزاع مسلح مع صفوفها, وأن الجهة التي يلتحق بها هي قوات مسلحة أجنبية, 

يه الإلتحاق وأنه يعد حالة كذلك علمه بالظرف الزمني الذي حصل ف وتتطلبالقوات المسلحة لدولته, 
حرب, كما تتطلب هذه الجريمة علم الجاني بالنتيجة الجرمي التي تترتب على هذه الجريمة, وذلك بعلمه 

من شأنه المساس بأمن الدولة وسلامة كيانها ويهدد قواتها المسلحة وقد يعجزها عن القيام أن إلتحاقه 
في الدفاع عن البلاد, فإن لم يعلم بأي من هذه العناصر ينتفي القصد الجرمي ولا تتحقق هذه بمهمتها 
 . (1)الجريمة 

وما عدا العلم بالعناصر والوقائع المتقدمة لا يقتضي القصد الجرمي دراية الجاني بعناصر أخرى 
نما أ كتفي بالقصد العام فحسب لا تتطلبها هذه الجريمة, لأن المشرع لم يشترط لها قصد جرمي خاص, وا 

 . (2)فإن توافر تحققت هذه الجريمة ويعاقب مرتكبها بالعقوبة المقررة لها قانوناً 

ًالإرادةً:ًً-ثانيااً

وحده لا تقع العلم ب, فمالم يقترن ذلك بالإرادة هاأن علم الجاني بعناصر الجريمة لا يكفي لتحقق
 .(3)مية جر من أية صفة  جردومحالة ذهنية كامنة في نفس الجاني الجريمة كونه 

 ,(9)" نشاط نفسي يتجه نحو تحقيق غرض معين عن طريق وسيلة معينةعرفت الإرادة بأنها "وقد 
قوة نفسية كامنة في نفس الجاني تدفعه لإرتكاب الفعل المكون للجريمة وتحقيق وعرفها رأي آخر بأنها "

 .(0) "نتيجته

لجريمة عبر توجيه قواه انفس الجاني تدفعه لإرتكاب  قوة ذهنية كامنة في هيالإرادة وعليه فإن 
 لتحقيق الفعل والنتيجة التي تترتبيشترط أن تتجه القوى النفسية والعضلية للجاني ف ,هاالعضلية لتحقيق

إذ لا تتحقق الجريمة مالم  ,برز عناصرهأكونها جوهر القصد الجرمي و بهمية الإرادة أوتتجسد , (2) عليه
                                                 

 . 094مصدر سابق, ص. مصطفى مجدي هرجة, 21 -25, صمصدر سابقد. محمود إبراهيم إسماعيل,  (1)
 . 139, صمصدر سابق( إيهاب عبد المطلب, 2)
 . 25, ص1492د. هلالي عبدالآله أحمد, شرح قانون العقوبات القسم العام, دار النهضة العربية, القاهرة, ( 3)
 . 319, ص2515, , مكتبة السنهوري, بغداد1, طجمال إبراهيم الحيدري, أحكام المسؤولية الجزائيةد.  (9)
 . 12, ص1491( د. حسنين إبراهيم صالح, القصد الجنائي الخاص )رؤية تحليلية(, دار النهضة العربية, القاهرة, 0)
 . 209, ص2555بيروت,  الإيمان للطباعة,( د. محمد عيد الغريب, شرح قانون العقوبات القسم العام, دار 2)
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ذا إتنتفي المسؤولية الجزائية و ثمة, رادة الآتسمى بالإوعندئذٍ , كب عن إرادة حرة ومعتبرةعل المرتيصدر الف
 . (1) أو حرية الاختيارك رادكان الجاني فاقد الإ

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون أذن حكومته  وتتطلب
ونة للإلتحاق, وذلك بأن تتجه إرادته للإنضمام إلى القوات المسلحة المك قائعتجاه إرادة الجاني لتحقيق الو إ

وذلك من خلال رغبته بحمل السلاح وأن يقاتل إلى جانبها  ,الأجنبية, وأن يقصد التواجد بين صفوفها
أو بقيامه بالأعمال الأضافية أو الفنية الأخرى والتي لا تتضمن حمل السلاح والقتال في قوات دولته, 
فإذا لم تتجه إرادته إلى ذلك فلا يتحقق القصد الجرمي وعندئذٍ ينتفي وات المسلحة الأجنبية, صفوف الق

 . (2)أحد عناصر الركن المعنوي وهو الإرادة وبالتالي لا تتحقق الجريمة 

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب  ومما يجدر الإشارة إليه هو أن
ن إرتكبت حكومته معها بدون أذن  على الرغم من أنها جريمة عمدية, إلا إنها يعاقب مرتكبها حتى وا 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد ( من قانون العقوبات العراقي على أن "121بصورة الخطأ, إذ نصت المادة )
ه مالحدى هاتين العقوبتين من تسبب بإهإو بأ (3)رامة لا تزيد على خمسمائة دينار على خمس سنوات وبغ

حدى الجرائم المنصوص عليها في إرتكاب إعدم مراعاته القوانين والانظمة بو أنتباهه إو برعونته او عدم أ
, واذا وقع في زمن الحرب جاز عقابه بما لا يزيد على ضعف الحد الاقصى 124الى  102المواد من 

جريمة الإلتحاق بالقوات ب وعلى هذا الأساس فإن إرتكا, (9) للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة"

                                                 

, 2552رمزي رياض عوض, الأحكام العامة في القانون الجنائي الأنجلو أمريكي, دار النهضة العربية, القاهرة,  (1)
 .49ص

 .130, صمصدر سابقإيهاب عبد المطلب, . 20, صمصدر سابقد. رمسيس بهنام,  (2)
على نصت والتي  2559( لسنة 2رقم )انون تعديل قانون الغرامات الواردة قمن  (2المادة )عدلت الغرامات بموجب ( 3)

في المخالفات  -: أ كالآتي 1424( لسنة 111المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم )يكون مقدار الغرامات أن "
ح مبلغاً لا في الجن -. ب( مئتي ألف دينار255555( خمسون ألف دينار ولا يزيد على )05555مبلغاً لا يقل عن )

في الجنايات مبلغاً لا يقل  -. ج( مليون دينار1555555( مئتي ألف دينار وواحد ولا يزيد عن )255551يقل عن )
 . ر"( عشرة ملايين دينا15555555( مليون وواحد دينار ولا يزيد عن )1555551عن )

س مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا يعاقب بالحب( من قانون العقوبات المصري على أن "ج/ 92( ونصت المادة )9)
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها  055تجاوز 

= , فإذا 95هـ و 29د و 29ج و 29ب و 29أ و 29و 29هـ و 22د و 22ج و 22ب و 22أ و 22و 22في المواد 
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عدم و أنتباه إو عدم ة أو رعونأ بإهمالالمسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون أذن حكومته 
 . تعد جريمة خطأ ويعاقب عليها بالعقوبة المقررة قانوناً القوانين والانظمة  ةمراعا

 المياث الثاني

ي  حالة لملحاة لوللة جنبيية الجزائية عن نريمةة اإللحاا  االووا  ا العوواا 
 حكومحهجذن  اولناحرري  معها 

الجزاء لم يعرف المشرع العراقي والتشريعات المقارنة العقوبة الجزائية, لكنها عرفت فقهاً بأنها " 
ستحقاقه عن الجريمة لإ الجنائي الذي يقرره القانون بأسم الجماعة ولصالحها ضد من تثبت مسؤوليته

الجزاء الذي يقرره القانون على مرتكب الجريمة لردعه وزجر "آخر بأنها رأي وعرفها , (1) "لعقاب عنهاا
لذي أصابه ضررها, االجزاء الذي قدره المشرع للجريمة لمصلحة المجتمع , وعرفت كذلك بأنها "(2)غيره 

 .(3) "القاضي على من تثبت مسؤوليته عنها اويحكم به

نوناً للجريمة وتحكم به المحكمة على مرتكبها لزجره وردع وعليه فإن العقوبة هي الجزاء المقرر قا
ليه من حياته أو حريته أو الذي يقضي بحرمان المحكوم عغيره, وتنطوي العقوبة على تحقيق الإيلام 

هدفها  بل أننتقام معنى الثأر والإ الأنظمة السابقة تهدف لتحقيقت في , ولم تعد العقوبة كما كان(9) أمواله
صلاحع و الزجر والرد خصائص هي وللعقوبة الجزائية عدة , (0) الجاني وجعله عضو صالح في المجتمع ا 

وأن تكون الحكم بها, كونها مقررة بنص في القانون, فإذا لم ينص عليها فلا يجوز للمحكمة  قانونيةال
 والمساواة أي أندون غيره,  على مرتكب الجريمةقضائية أي تصدر بحكم قضائي, وشخصية أي توقع 

                                                                                                                                                         

عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت  وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف= 
 ".العقوبة

 .90, ص2559( د. محمد معروف عبد الله, علم العقاب, شركة العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, 1)
العربية , , دار النهضة 1د. مدحت محمد عبدالعزيز, النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية )دراسة مقارنة(, ط( 2)

 .10, ص2552القاهرة, 
 . 940, ص2510د. محمد زكي أبو عامر, قانون العقوبات القسم العام, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية,  (3)
 .29, ص2552( د. عبدالرحمن توفيق أحمد, الأحكام العامة لقانون العقوبات, دار وائل للنشر, عمان, 9)
, 1العقوبة في تحقيق الردع العام للعقاب )دراسة مقارنة في فلسفة العقاب(, ط( د. عمار عباس الحسيني, وظيفة 0)

 . 12, ص2511منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 
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تكون العقوبة هي متساوية بالنسبة للجميع, ولا يمنع ذلك من تفريدها بحسب شخصية المجرم وجسامة 
 . (1) الجريمة ووقائعها

والعقوبات الجزائية على عدة أنواع, تشمل العقوبات الأصلية وهي التي يقررها القانون كجزاء 
صلية حكم القانون, وكذلك العقوبات أصيل للجريمة, والعقوبات التبعية وهي التي تلحق بالعقوبة الأ

 .(2)التكميلية وهي عقوبة جوازية تترك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع 

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة المشرع العراقي والتشريعات المقارنة على  عاقبوقد 
عد من جرائم الجنايات وبذلك ت ,بالأعدام أو السجنأجنبية في حالة الحرب معها بدون أذن حكومته 

ويلحق بالمحكوم عليه بها العقوبات التبعية المنصوص عليها في القواعد العامة لقانون العقوبات, كما 
يجوز للمحكمة أن تفرض على الجاني العقوبات التكميلية, وبالإضافة إلى ذلك فقد نص المشرع العراقي 

فية للعقوبة عن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والتشريعات المقارنة على أعذار قانونية مخففة أو مع
 .تهأذن حكوم جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون ومنها 

صلية وأعذارها القانونية, المطلب الأول العقوبات الأوعليه سنقسم هذا المبحث على مطلبين, 
 ية, وذلك على النحو الآتي.للعقوبات الفرعالمطلب الثاني ونخصص 

 المطحب الألل

 العوواا  الأصحية لجعذارها الوانونية

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة نص المشرع العراقي والتشريعات المقارنة على عقوبة أصلية ل
, كما وضعت تلك التشريعات أعذار قانونية أذن من الحكومة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون 

 ة أو مخففة للعقوبة عن هذه الجريمة.معفي

جريمة الإلتحاق بالقوات أن البحث في العقوبة الأصلية والأعذار القانونية المقررة قانوناً لوعليه 
يستلزم تقسيم هذا المطلب على فرعين, المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون أذن حكومته 

                                                 

, 1441, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, 2د. إسحاق إبراهيم منصور, موجز في علم الإجرام والعقاب, ط(1) 
 .135ص

 .29, ص2552حكام العامة لقانون العقوبات, دار وائل للنشر, عمان, ( د. عبدالرحمن توفيق أحمد, الأ2)
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, وفي الفرع الثاني الأعذار القانونية المعفية أو المخففة لها وذلك نتناول في الفرع الأول العقوبة الأصلية
  فيما يلي.

 الفريع الألل

 العوواا  الأصحية

الجزاء الأساسي الذي نص عليه المشرع وقدّره للجريمة ويجب على "بالعقوبة الأصلية يراد 
الأصيل المقرر قانوناً للجريمة وعرفها رأي آخر بأنها "الجزاء , (1) "القاضي الحكم به عند إدانة المتهم

ن لم يقترن بعقوبة أخرى الجزاء الأساسي الذي وعرفت كذلك بأنها " ,(2) "ويمكن أن يقتصر عليه الحكم وا 
 .(3)" في الحكم ارد لوحدهتقدره المشرع للجريمة ويمكن أن 

ي يرد معها في وبذلك تتمثل العقوبة الأصلية بأنها الجزاء الأساسي المقرر قانوناً للجريمة والذ
ذات النص التجريمي, وتقرر المحكمة هذه العقوبة بحكم قضائي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة, 

ن لم يقترن بأية عقوبة أخرى   .(9)ويمكن أن يقتصر عليها الحكم وا 

على عدة أنواع, فهي أما أن تصيب المحكوم عليه في بدنه فتكون بدنية, أو والعقوبات الأصلية 
ب حريته فتكون سالبة للحرية, أو أن تحرمه من ماله فتكون مالية, وتتمثل العقوبات البدنية أن تسل

 .(0)تتمثل بالغرامة المالية و بالإعدام, أما العقوبات السالبة للحرية فهي السجن والحبس, والعقوبات 

الة الحرب جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حعلى  المشرع العراقي عاقبوقد 
بالسجن المؤقت, أما المشرعين المصري والبحريني فقد عاقبا عليها بالإعدام, معها بدون أذن حكومته 

                                                 

 . 459( د. جمال إبراهيم الحيدري, الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات , مصدر سابق , ص1)
, 2552داد, , دار الشؤون الثقافية العامة, بغ1( د. سعد إبراهيم الأعظمي, موسوعة مصطلحات القانون الجنائي, ج2)

 .112ص
 .02, ص1492( مصطفى علي الشاذلي, مدونة قانون العقوبات, دار المطبوعات الجامعة, الإسكندرية, 3)
الأحكام العامة للجريمة والجزاء الجنائي, منشورات  –( د. محمد رمضان بارة, شرح الأحكام القانون الجنائي الليبي 9)

 .29, ص1442ة, طرابلس, المركز القومي للبحوث والدراسات القانوني
, مركز الدراسات العربية 1د. أحمد عبد الإله المراغي, شرح قانون العقوبات القسم العام )النظرية العامة للعقوبة(, ط( 0)

 .20, ص2519للنشر والتوزيع, الجيزة, 
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وبذلك فإن العقوبات الأصلية المقررة قانوناً لهذه الجريمة هي عقوبات بدنية وسالبة للحرية, وعليه سنتناول 
 كل من هذه العقوبات وذلك على النحو الآتي.

ًباتًالبدنيةً:ًالعقوًً-أولاً

وتشمل هذه العقوبات الإعدام والجلد وبتر , (1)يراد بها "العقوبات التي توقع على جسم الإنسان" 
الأعضاء, وكانت العقوبتين الأخيرتين سائدتين في التشريعات القديمة بإعتبارهما وسيلتان لا غنى عنهما 

ر  هاب في نفوس الأفراد ما يؤدي لضبط لتحقيق وظيفة العقوبة بالردع العام, لما تشيعه من خوف وا 
سلوكهم وعدم إرتكابهم للجريمة, إلا إن ظهور العديد من الفقهاء والفلاسفة والمدارس الإصلاحية الذين 
نادوا بضرورة تقليص العقوبات البدنية من خلال إلغاء الجلد وبتر الأعضاء والإبقاء على الإعدام وحده 

 .(2)دون غيره من العقوبات البدنية 

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في وقد عاقب المشرعين المصري والبحريني على 
بعقوبة الإعدام, وعليه سنبين التشريع المصري أولًا ثم التشريع حالة الحرب معها بدون أذن حكومته 

 , وذلك فيما يلي.البحريني

ًالتشريعًالمصريً:ًً-1

( من قانون 13نصت المادة ), وقد (3)ة في التشريع المصري الإعدام أحد العقوبات الأصلييعد 
جريمة ", وعاقب المشرع المصري على كل محكوم علية بالإعدام يشنقعلى أن " العقوبات المصري

 .(9)الإعدام بالإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون أذن حكومته 

                                                 

 .295, ص2552, الجزائر, د. منصور رحماني, الوجيز في القانون الجنائي العام, دار العلوم للنشر والتوزيع, عمان( 1)
د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي, المبادئ العامة في قانون العقوبات, مكتبة القانونية, بغداد, ( 2)

 .912 -910سنة النشر, بلا, ص
وبات( من الكتاب ( تناول المشرع المصري العقوبات الأصلية في القسم الأول )العقوبات الأصلية( من الباب الثالث )العق3)

( من قانون العقوبات النافذ, وتتمثل هذه العقوبات بالإعدام والسجن 23 -13الأول )أحكام إبتدائية(, وذلك في المواد )
 المؤبد والسجن المشدد والسجن والحبس مع الشغل والحبس البسيط والغرامة.

الإعدام كل مصري إلتحق بأي وجه بالقوات /أ( من قانون العقوبات المصري على أن "يعاقب ب22( نصت المادة )9)
 المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر".
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ذا صدر الحكم بالإعدام بحق مرت جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة كب وا 
يودع في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة وفق النموذج الذي الحرب معها بدون أذن حكومته 

إلا بعد أن يصبح نهائياً , ولا ينفد هذا الحكم بحق المحكوم عليه (1)يعده وزير العدل لحين تنفيذ الحكم فيه 
محكمة المختصة الحكم بهذه العقوبة اللمصادقة عليه من قبل محكمة النقض, فبعد أن تصدر وذلك با

ذا ص دقت اترفع أوراق الدعوى لمحكمة النقض مشفوعة ببيان مطالعة ممثل النيابة العامة أمامها, وا 
الجمهورية  وعند موافقة رئيس ,(2)يرفع فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل عليه محكمة النقض

يصدر أمراً بتنفيذ هذا الحكم وتتولى وزارة العدل تنفيذه داخل السجن ويحدد موعد لذلك, وتنفذ هذه العقوبة 
بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب ومدافع عن المحكوم عليه, ولا يجوز حضور 

كم على المحكوم عليه في مكان التنفيذ أحد غيرهم إلا بإذن خاص من النيابة العامة, وتتلى التهمة والح
على مسمع من الحاضرين, وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضر يبين فيه إجراءات تنفيذ 

, وبعد الوفاة تتولى الحكومة دفن (3)عقوبة الإعدام ومكان وتأريخ ووقت تنفيذها ويثبت فيه شهادة الطبيب 
ذلك على أن يكون الدفن يغبر إحتفال أو إقامة مجلس بارب يقومون جثة المحكوم عليه مالم يكن له أق

المناسبات الخاصة بديانة المحكوم , أو أيام الأعياد الرسمية خلال, ولا يجوز تنفيذ هذه العقوبة (9)للعزاء 
ذا كانت المحكوم عليها بالإعدام حاملًا فيوقف الحكم ثم ينفذ بعد مضي مدة شهرين من تأري(0)عليه  خ , وا 

 . (2)الوضع 

ًالتشريعًالبحرينيً:ًً-2

جريمة , وبما أن (2)أن الإعدام هو عقوبة أصلية مقررة لجرائم الجنايات في التشريع البحريني 
من هذه الجرائم فقد الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون أذن حكومته 

                                                 

 )المعدل(. 1405( لسنة 105( من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم )921المادة ) (1)
 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري.925المادة ) (2)
 ئية المصري.( من قانون الإجراءات الجنا929 -923المادتين ) (3)
 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري.922المادة ) (9)
 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري.920المادة ) (0)
 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري.922المادة ) (2)
جن والتجريد المدني الذي ( من قانون العقوبات البحريني على أن "عقوبات الجناية هي الإعدام والس94( نصت المادة )2)

 تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة".
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( من قانون العقوبات البحريني على أن 01وقد نصت المادة ) ,(1)عاقب عليها المشرع البحريني بالإعدام 
 ."ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة أمير البلاد "ليه بالإعدام يقتل رميا بالرصاصكل محكوم ع"

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة على مرتكب بالإعدام وبعد صدور الحكم 
لحين تنفيذ الحكم, وذلك بناء على أمر تصدره النيابة  يودع في السجنكومته الحرب معها بدون أذن ح

 إلا إذا صار باتاً,بمرتكب الجريمة ولا ينفذ هذا الحكم , (2)العامة وفق الأنموذج الذي يقرره وزير العدل 
ذا حكمت المحكمة به وجب عليها رفع أوراق الدعوى لوزير العدل الذي يقرر إحالتها إلى المل , وبعد (3)كوا 

موافقته تنفذ العقوبة داخل السجن أو في أي مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من النائب العام 
, ويتم التنفيذ بحضور لجنة مكونة من قاضي تنفيذ العقوبة وعضو النيابة العامة ومأمور (9)لمدير السجن 

ضور غيرهم إلا بإذن خاص من السجن وطبيب وواعظ السجن ومدافع عن المحكوم عليه, ولا يجوز ح
النائب العام, وقبل تنفيذ الحكم يتلى منطوقه والتهمة التي حكم على المحكوم عليه من أجلها بهذه العقوبة, 
وذلك في مكان التنفيذ وعلى مسمع من الحاضرين, وعند تمام التنفيذ ينظم محضر بذلك يثبت فيه شهادة 

ذا (0)الطبيب بالوفاة وساعة حصولها  تمت الوفاة تتولى الدولة أو أقارب المحكوم عليه دفن جثته , وا 
ذا كانت المحكوم عليها بالإعدام حاملًا فلا ينفذ فيها الحكم إلا بعد (2)ويكون الدفن خالياً من إحتفال  , وا 

مرور ثلاثة أشهر من وضعها, ولا يجوز تنفيذ الحكم في أيام الأعياد الرسمية والمناسبات الخاصة بديانة 
 .(2)حكوم عليه الم

ً

                                                 

( من قانون البحريني على أن "يعاقب بالإعدام كل من رفع السلاح على دولة البحرين, ويعاقب 113( نصت المادة )1)
البحرين, أو بقوة مسلحة  بهذه العقوبة كل من إلتحق بأي وجه آخر بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع دولة

 لجماعة مقاتلة ليست لها صفة المحاربين".
 )المعدل(. 2552( لسنة 92( من قانون الإجراءات الجنائية البحريني رقم )324المادة ) (2)
 ( من قانون الإجراءات الجنائية البحريني.329المادة ) (3)
 ( من قانون الإجراءات الجنائية البحريني.331المادة ) (9)
 ( من قانون الإجراءات الجنائية البحريني.332المادة ) (0)
 ( من قانون الإجراءات الجنائية البحريني.330المادة ) (2)
 ( من قانون الإجراءات الجنائية البحريني.339 -333المادة ) (2)
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ً:ًًالسالبةًللحريةالعقوباتًً-ااًثاني

العقوبات التي يترتب عليها حرمان المحكوم عليه من حريته يراد بالعقوبات السالبة للحرية أنها "
هذه العقوبات هما السجن والحبس, ومدة السجن أطول من تشمل و , (1)الحكم في المبينةمدة الخلال 

الثاني من أربع وعشرين ساعة إلى  ومدةمس سنوات إلى عشرين سنة, الأول أكثر من خفمدة الحبس, 
 .(2)لجنح المخالفات جرائم اخمس سنوات, والسجن هو عقوبة أصلية لجرائم الجنايات أما الحبس فمقرر ل

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب  علىالمشرع العراقي وقد عاقب 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤبد إذا إرتكبت الجريمة ضد , بالسجن المؤقتمته معها بدون أذن حكو 

, ومدته من أكثر (9), والسجن المؤقت في التشريع العراقي عقوبة مقررة لجرائم الجنايات (3)دولة عربية 
سجن , وبما أن المشرع العراقي عاقب على هذه الجريمة بال(0)من خمس سنوات إلى خمشة عشر سنة 

( من قانون العقوبات, فتكون مدته أكثر من 120المؤقت ولم يضع له حد أعلى أو أدنى في المادة )
( من قانون العقوبات, مع تكليف 92خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة, وفقاً لما نصت عليه المادة )

أما إذا  بالسجن المؤقت,المحكوم عليه بأداء الأعمال المقررة في المنشأة العقابية التي يقضي فيها عقوبته 
مس سنوات إلى خمسة عشر ن العقوبة أما بالسجن المؤقت من خإرتكبت الجريمة ضد دولة عربية فتكو 

                                                 

 . 05, ص1429, ( فاضل زيدان محمد, العقوبات السالبة للحرية, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد(1
 ( من قانون العقوبات العراقي. 94 -92المواد ) ( للمزيد من التفصيل(2
 أذن حكومته على أن "يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بدون العقوبات العراقي ( من قانون 120نصت المادة )( 3(

لحة لدولة أخرى في حالة حرب بحشد عسكري ضد دولة أجنبية أو رفع السلاح ضدها أو إلتحق بأي وجه بالقوات المس
معها أو قام بأي عمل عدائي آخر ضدها, وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا إرتكبت الجريمة ضد دولة 
عربية, وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على الحشد العسكري قيام حالة حرب بين العراق وتلك 

 . الدولة"
: على أن "الجناية هب الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التاليةالعقوبات العراقي ( من قانون 02نصت المادة )( 9(

 . السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة" -3السجن المؤبد.  -2الإعدام.  -1
إحدى المنشآت العقابية السجن هو أيداع المحكوم عليه في على أن "العقوبات العراقي ( من قانون 92نصت المادة )( 0(

المقررة قانوناً لهذا الغرض لمدة عشرين سنة أنْ كان مؤبداً والمدد المبينة في الحكم أنْ كان مؤقتاً ومدة السجن المؤقت 
أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك, ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة 

ذا أطلق القانون لفظ السجن عد ذلك سجناً مؤقتاً ويكلف المحكوم للحرية على خمس وعش رين سنة في جميع الأحوال, وا 
 . "عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت بأداء الأعمال المقررة قانوناً في المنشآت العقابية
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, رغبة منهُ في لسجن المؤبد أو المؤقتإذ شدد العقوبة هنا إلى ا سنة, أو السجن المؤبد لمدة عشرين سنة,
وتبدأ مدة معهُ معها القومية العربية واللغة الواحدة, حماية علاقات العراق بمحيطه العربي, والدول التي تج

العقوبة من اليوم الذي يودع فيه المحكوم عليه بالسجن تنفيذاً للعقوبة المحكوم بها عليه, وينزل منها المدة 
, ويخلى سبيل المحكوم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً لهذه (1) التي تم توقيفه خلالها عن هذه الجريمة

 .(2)ة ظهر اليوم المقرر لإنقضائها الجريم

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة وبالنسبة للمساهم التبعي في إرتكاب 
, ويعاقب (3)فيعاقب المحرض بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات الحرب معها بدون أذن حكومته 

يكون الغرض منه إرتكاب الجريمة موضوع  بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من إشترك في إتفاق جنائي
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الدراسة أو إذا إتخذها وسيلة للوصول للغرض المقصود, 

سجن المؤقت بإعتباره شريك , ويعاقب بال(9) تفاق أو له دور رئيسي فيهن الإيالجاني من الساعين في تكو 
كل من علم  ,مسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون أذن حكومتهجريمة الإلتحاق بالقوات الفي 

أو حمل رسائل الفاعل أو سهل له  ,جتماعللتعيش أو مكاناً للإ عانة أو وسيلةإبنية مرتكبها وقدم له 
شتراك في لم يقصد الإولو  ,بلاغ ذلك الموضوعإخفاء أو نقل أو إأو قام ب ,البحث عن موضوع الجريمة

كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون , (0)ا رتكابهإ
                                                 

( لسنة 23ية العراقي رقم )( من قانون أصول المحاكمات الجزائ240( من قانون العقوبات العراقي, والمادة )45المادة ) ((1
 )المعدل(.  1421

 /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 249المادة ) ((2
( من قانون العقوبات العراقي على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من حرض 125( نصت المادة )3)

 ولو لم يترتب على تحريضه أثر". 124الى  102ن على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد م
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من إشترك في إتفاق  -1( من قانون العقوبات العراقي على أن "120( نصت المادة )9)

( أو إتخذها وسيلة للوصول إلى 120إلى  102جنائي الغرض منه إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد )من 
يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور  -2لمقصود منه. الغرض ا

إذا كان الغرض من الإتفاق إرتكاب جريمة معينة أو إتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت  -3رئيسي فيه. 
ويعاقب  -9ن العقوبة المقررة لتلك الجريمة. عقوبتها أخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة أشد م

 ".بالحبس من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته
يعاقب بإعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها  -/أ( من قانون العقوبات العراقي على أن "أ193( نصت المادة )0)

=        مرتكب الجريمة وقدم له اعانة او وسيلة للتعيش أو مأوى أو مكاناً  ن كان عالما بنياتم -1في هذا الباب: 
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نوية على كل من شجع بمساعدة مالية أو مادية أو مع (1)وواحد دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار 
شرع العراقي والتشريعات وبذلك إختلف الم, (2)رتكابها إشتراك في جريمة ولو لم يقصد الإهذه ال رتكابإ

 جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون المقارنة حول العقوبة الأصلية ل
ن المصري ا, إذا عاقب عليها المشرع العراقي بالسجن المؤقت, بينما عاقب عليها المشرعأذن الحكومة

مشرع العراقي غير دقيق كونه عاقب على هذه الجريمة بالإعدام, وتجد الباحثة أن موقف ال والبحريني
وذلك  والبحرينين المصري ن الأولى به الأخذ بإتجاه المشرعابعقوبة مخففة ولا تتناسب مع جسامتها, وكا

وتشديد ( من قانون العقوبات 120) ادةالموعليه ندعو المشرع العراقي لتعديل بالمعاقبة عليها بالإعدام, 
  قانوناً لهذه الجريمة وجعلها الإعدام, إسوةً بالتشريعين المصري والبحريني. العقوبات المقررة

 الفريع الثاني

 الأعذار الوانونية
"الظروف المنصوص عليها في القانون والتي يكون من شأنها تخفيف العقوبة عن الجاني  بهاراد ي

على  محددة في القانونالسباب وعرفها آخر بأنها "تلك الأ, (3)نص في القانون" بها والتي لا  اً أو رفعها كلي
دون أن وجوباً من لزام محكمة الموضوع بتخفيف العقوبة أو الأعفاء إويترتب عليها  والتيسبيل الحصر 

 .(9) "يترك لها سلطة التقدير في ذلك

                                                                                                                                                         

للإجتماع أو غير ذلك من المساعدات, وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو قام = 
شتراك في أرتكاب بإخفاء أو نقل أو إبلاغ ذلك الموضوع متى كان عالماً بنيات مرتكب الجريمة ولو لم يقصد الإ

 ".الجريمة
يكون مقدار الغرامات المنصوص على أن " 2559( لسنة 2( من قانون تعديل الغرامات العراقي رقم )2( نصت المادة )1)

في الجنايات مبلغاً لا يقل عن  -... ج -: أ المعدل كالآتي 1424لسنة  111عليها في قانون العقوبات رقم 
 ". ( عشرة ملايين دينار15555555ولا يزيد عن )( مليون وواحد دينار 1555551)

( من قانون العقوبات العراقي على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس 190( نصت المادة )2)
 وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية أو المعنوية على الجرائم المبينة

 في الفقرة المتقدمة من هذا الباب دون أن يكون قاصداً الإشتراك في إرتكابها". 
 .192, ص2554مركز القومي للإصدارات القانونية, القاهرة, , العقوبات الجنائية, العبدالمطلب( أيهاب 3)
 .134ص ,2553بي الحقوقية, بيروت, , منشورات الحل( فؤاد رزق, الأحكام الجزائية العامة9)
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إعفاء الجاني من , وحكم الأعذار المعفية هو (1)معفية أو مخففة  أن تكون أماوالأعذار القانونية 
كليةً, لأسباب تتعلق بالسياسية التشريعية والمصلحة العامة والتي يقدر المشرع أنها تقتضي إعفاء  العقاب

الجاني من العقوبة المقررة للجريمة على الرغم من تحقق مسؤوليته الجزائية عنها, أما الأعذار المخففة 
 .(2)ن المقررة لها قانوناً فتؤدي إلى الحكم على مرتكب الجريمة بعقوبة أقل م

وقد نص المشرع العراقي والتشريعات المقارنة على أعذار معفية ومخففة من العقوبة عن الجرائم 
جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها الماسة بأمن الدولة الخارجي ومنها 

ذار بأن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ومنها الحكمة من هذه الأع, وتكمن أذن من الحكومة بدون 
تعد من أشد جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون أذن حكومته 

ن وقوعها ينتج عنه ضرر بليغ, وقد يمكن العدو من النيل  الجرائم خطراً على كيان الدولة وسلامتها, وا 
نما هي موجهة ضد كيان الدولة وسلامتها  من الدولة, فهذه الجرائم , كما أن (3)ليست من فرد ضد فرد, وا 

هذه الجرائم يخطط لها بسرية تامة ويصعب اكتشافها لا سيما قبل البدء بتنفيذها, فكان لا بد من 
, (9)الإستعانة ببعض المساهمين فيها وتشجيعهم على تقديم الاخبار مقابل إعفائهم من العقوبة أو تحفيفها 

 وعليه سنتناول الأعذار المعفية ثم الأعذار المخففة وعلى النحو الآتي.

ًالأعذارًالمعفيةً:ًً-أولاً

, وعرفها آخر بأنها (0)"أسباب يترتب على توافرها الأعفاء من العقاب كلياً" عفية يُراد بالأعذار الم
بة عفاء الجاني من العقو إا والتي يترتب على توافره ,الحصر لظروف المحددة في القانون على سبيل"ا

                                                 

على أن "الأعذار أما أن تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها ولا ( من قانون العقوبات العراقي 129المادة ) نصت( 1)
 .عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون ..."

, (12لد ), المجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية( د. براء منذر كمال وحسام محمد عبد, التفريد التشريعي للعقاب , مج2)
  .293, ص2554(, السنة 1العدد )

( د. محمود إبراهيم إسماعيل, الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج في قانون العقوبات المصري والتشريع 3)
 . 240, ص1403, مطبعة كوستا تسوماس شركاه, القاهرة, 1المقارن, ط

ة بأمن الدولة الخارجي, مطبعة دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد, د. سعد إبراهيم الأعظمي, المعجم في الجرائم الماس (9)
 .120 -129, ص 2555

 .322, ص2512شرح قانون العقوبات القسم العام, دار النشر, بلا, القاهرة, , ( د. أشرف توفيق شمس الدين0)
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لأسباب يقدر المشرع إنها تستدعي الأعفاء من العقوبة فيقرر ذلك  رغم تحقق مسؤوليته عن الجريمة
 . (1) "بالنص

يعفى من العقوبات المقررة "( من قانون العقوبات على أن 192نصت المادة )وفي التشريع العراقي 
بلاغ السلطات العامة بكل ما يعلمه عنها قبل البدء في إالجناة بي هذا الباب من بادر من للجرائم المبينة ف

ذ عفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيء في التحقيق, ويجوز للمحكمة الإتنفيذ الجريمة وقبل البد
/أ( من قانون العقوبات 99المادة )...", وفي التشريع المصري نصت  الجريمة وقبل البدء في التحقيق

ليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ إلعقوبات المقررة للجرائم المشار فى من ايع"على أن 
ء في التحقيق, ويجوز للمحكمة السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البد

أما المشرع البحريني  ...", م الجريمة وقبل البدء في التحقيقعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تماالإ
إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم ( من قانون العقوبات على أن "199فقد نص في المادة )

المنصوص عليها في هذا الفصل وبادر أحدهم بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن وقوع الجريمة 
بة إذا رأى القاضي محلا لذلك, ويسري قبل البدء في التحقيق عد ذلك عذرا مخففا ويجوز إعفاؤه من العقو 

حكم الفقرة السابقة بالنسبة للجاني الذي يمكن السلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة 
 .الآخرين"

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون أذن حكومته  أنوبما 
والمصري, فيعفي مرتكبها من العقوبة إذا العراقي  في التشريعينالخارجي من الجرائم الماسة بأمن الدولة 

ن هذا الإعفاء أما أن يكون وجوبي أو جوازي.  أخبر السلطات المختصة, وا 

والإعفاء الوجوبي هو إعفاء كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة بالجريمة قبل البدء 
فيها, وجعل المشرع هذا الإعفاء وجوبي مقابل تقديم أحد الجناة سواء بتنفيذها وقبل بدء السلطات بالتحقيق 

كان فاعل أو شريك عن كل المعلومات لديه عن الجريمة التي ساهم فيها, فإن قام بتقديم بعضها فلا 
 .(2)يعفى من العقوبة كما لا يستفيد من العذر إلا من قدم الاخبار دون غيره من الجناة 

                                                 

 .900لف و د. سلطان عبد القادر الشاوي, مصدر سابق, ص( د. علي حسين الخ1)
سعد إبراهيم الأعظمي, المعجم في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, مطبعة دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد, د.  (2)

, مطبعة جامعة دمشق, 3, ط1. د. محمد الفاضل, الجرائم الواقعة على أمن الدولة, ج122 -120, ص2555
 .04, ص1420
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لمعفي في هذه الحالة أن يكون من قدم الإبلاغ هو أحد الجناة كفاعل أو ويشترط لتحقق العذر ا
ن يكون  شريك, وأن يقدم إبلاغه عن الجريمة للسلطات العامة قبل البدء بتنفيذها وقبل التحقيق فيها, وا 
الإبلاغ كاملًا وذلك بتقديم كل ما لديه من معلومات حولها للجهات المختصة, ويستفيد من هذا العذر من 

لأن تقديم الإبلاغ يعد عذراً شخصياً لا يستفيد منه  ,(1)قدم الإبلاغ من الجناة دون غيره من المساهمين 
 .(2)إلا من توافر فيه 

أما الإعفاء الجوازي فهو أن يترك للمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة في حالتين, الأولى 
ء السلطات المختصة التحقيق فيها, أي أن يقدم الإبلاغ إذا قدم الإبلاغ عن الجريمة بعد تنفيذها وقبل بد

بعد إرتكاب الجريمة وبعد كشفها من قبل السلطات المختصة, والثانية هي أن يسهل الجاني على 
 .(3)السلطات المختصة اثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة الآخرين 

ً:ًًالمخففةالأعذارًً-ثانيااً

عذار المخففة "الحالات التي تتعلق بشخص الجاني أو بحالته النفسية أو التي ترجع إلى راد بالأي
 .(9) ظروف إرتكاب الجريمة المسندة إليه والتي يترتب على توافرها الحكم بعقوبة مخففة وفق القانون"

قوبة ويجوز للمحكمة تخفيف الع "...على أن العراقي ( من قانون العقوبات 192المادة )وقد نصت 
أو الإعفاء منها إذا سهل الجاني للسلطات العامة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد من مرتكبي 

عفاء من ويجوز للمحكمة الإ "...أ( من قانون العقوبات المصري على أن  /99نصت المادة )", و الجريمة
ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في  العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ,

التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في 
                                                 

, مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع, 3من الدولة وجرائم الإرهاب, ط( د. محمد عودة الجبور, الجرائم الواقعة على أ1)
د. محمود إبراهيم إسماعيل, الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج في قانون  .22 -20, ص2511عمان, 

 .244 -240, ص1403, مطبعة كوستا تسوماس شركاه, القاهرة, 1العقوبات المصري والتشريع المقارن, ط
إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له أن "( من قانون العقوبات العراقي على 02صت المادة )ن( 2)

 ". ... في إرتكاب الجريمة فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به فاعلًا أو شريكاً في حق أحد المساهمين 
د. محمود . 04, ص1420, مطبعة جامعة دمشق, 3, ط1د. محمد الفاضل, الجرائم الواقعة على أمن الدولة, ج (3)

, 1لمقارن, طإبراهيم إسماعيل, الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج في قانون العقوبات المصري والتشريع ا
 .353 -355, ص1403مطبعة كوستا تسوماس شركاه, القاهرة, 

 .134ص ,مصدر سابق, ( فؤاد رزق9)
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إذا تعدد المساهمون في ( من قانون العقوبات البحريني على أن "199", كما نصت المادة )النوع والخطورة
صل وبادر أحدهم بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الف

 ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً  مخففاً  وقوع الجريمة قبل البدء في التحقيق عد ذلك عذراً 
لذلك, ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة للجاني الذي يمكن السلطات أثناء التحقيق من القبض على 

 مة الآخرين".مرتكبي الجري

جريمة الإلتحاق بالقوات ووفقاً لذلك يجوز لمحكمة الموضوع تخفيف عقوبة من ساهم في إرتكاب 
, إذا سهل للسلطات العامة أثناء أذن من الحكومةالمسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون 

لعذر المخفف أن يكون التحقيق أو المحاكمة القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين, ويشترط لتحقق ا
, وأن يقدم للجهات المختصة كل المعلومات يكون مقبوضاً عليه وأن الجاني أحد المساهمين في الجريمة

ن المتوفرة لديه عنها, وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة,  ولا زالت سارية ولم خذت تجراءات قد أهذه الإوا 
وانما يتطلب أن يسهل القبض على قق العذر المخفف, ولا يكفي إعتراف المتهم بالجريمة لتح, تنتهي بعد

لى جميعهم بل يكفي أن يسهل القبض ن يقوم المتهم بتسهيل القبض عولا يلزم أ ,مرتكبي الجريمة الاخرين
فإذا توافرت هذه الشروط يجوز لمحكمة الموضوع تخفيف عقوبته دون غيره من على أحدهم, 

 . (1)المساهمين

 المطحب الثاني

   الفريعيةالعوواا
/ه( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن "يقصد بالعقوبات الفرعية 229نصت المادة ) 

الواردة في هذا القانون العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون 
 ."العقوبات

العقوبات  وتختلفان عن بعضهما بأنوبذلك تشمل العقوبات الفرعية العقوبات التبعية والتكميلية 
فهي جوازية ولا تلحق العقوبات التكميلية  أما ,تلحق بالمحكوم عليه بحكم القانونهي وجوبية و التبعية 

                                                 

د. سعد إبراهيم الأعظمي, المعجم في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, مطبعة دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد,  (1)
, مطبعة دار الثقافة 3د. محمد عودة الجبور, الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب, ط. 122, ص2555
 .22 -20, ص2511ر والتوزيع, عمان, للنش
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, كما أن العقوبات التبعية تنفذ أثناء مدة تنفيذ مالم يقررها القاضي صراحة في حكمهبالمحكوم عليه 
وعليه سنقسم هذا المطلب على فرعين, , (1)لية فتنفذ بعد إنتهائها العقوبة الأصلية, أما العقوبات التكمي

 العقوبات التبعية, وفي الفرع الثاني العقوبات التكميلية, وذلك على النحو الآتي.الفرع الأول نتناول في 

 الفريع الألل

 العوواا  الحيعية
نّ جزاءات ثانوية لا ترد منفردة في الحك"ها أنّ راد بالعقوبات التبعية ي  ما تأتي تبعاً للعقوبة م, وا 

العقوبات التي تلحق تلك وعرفها رأي آخر بأنها ", (2) "الأصلية وتلحق بالمحكوم عليه بقوة القانون
 .(3) "في قرار الحكمعليها  وجوباً دون الحاجة إلى النصبالمحكوم عليه 

ة الإلتحاق بالقوات جريمبتلحق بالمحكوم عليه  وسنتناول في هذا الفرع العقوبات التبعية التي
 ,ريعات المقارنةفي التشريع العراقي والتشالمسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون أذن حكومته 

 . على النحو الآتيذلك و 

ًً:العقوباتًالتبعيةًفيًالتشريعًالعراقيًً-أولاً

تي تلحق العقوبات التبعية هي ال" على أن( من قانون العقوبات العراقي 40المادة ) نصت
تناول المشرع العراقي العقوبات ", وقد المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم

في الفصل الثاني من الباب الخامس من  , وذلك( من قانون العقوبات44 – 40التبعية في المواد )
قوق والمزايا ومراقبة الشرطة الحرمان من الحتتمثل هذه العقوبات ب, و هذا القانونالكتاب الأول من 
 . فيما يلي وسنتناول كل منهما

ًالحرمانًمنًالحقوقًوالمزاياً:ًً-1

ن لمحكوم عليه من ممارسة بعض الوظائف والحقوق التي كايراد بهذه العقوبة عدم السماح ل
( من 49 -42وقد تناول المشرع العراقي هذه العقوبات في المواد ) ,يتمتع بها قبل صدور الحكم بحقه

                                                 

 . 922, ص1445, الموصل, م العامة في قانون العقوبات, دار الحكمة للطباعة, الأحكا( د. ماهر عبد شويش الدرة1)
 .222, ص1491لعربية, القاهرة, , دار النهضة ا1( د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون العقوبات, ج2)
 .99, ص2519( د. محمد معروف عبد الله, علم العقاب, المكتبة القانونية, بغداد, 3)
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"الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم ( منه على أن 42قانون العقوبات, وقد نصت المادة )
القانون من يوم صدوره وحتى أخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية : 

أن  -3باً في المجالس التمثيلية. أن يكون ناخباً أو منتخ -2الوظائف والخدمات التي كأن يتولاها.  -1
أن يكون وصياً أو قيماً  -9يكون عضواً في المجالس الأدارية أو البلدية أو أحدى الشركات أو مديراً لها. 

( من هذا القانون 42أن يكون مالكاً أو ناشراً أو رئيساً لتحرير أحدى الصحف", أما المادة ) -0أو وكيلًا. 
سجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى تأريخ فقد نصت على أن "الحكم بال

أنتهاء تنفيذ العقوبة أو أنقضائها لأي سبب آخر حرمان الـمحكوم عليه من أدارة أمواله أو التصرف فيها 
بغير الأيصاء والوقف إلا بأذن من محكمة الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية حسب الأحوال , التي 

ضمن منطقتها محل أقامته, وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه أو بناء على طلب الأدعاء العام يقع 
أو كل ذي مصلحة في ذلك قيماً لأدارة أمواله ويجوز لها أن تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها أن 

وامته , وترد للمحكوم عليه أمواله تقدر له أجراً ويكون القيم تابعاً لها وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بق
 عند أنتهاء مدة تنفيذ العقوبة أو أنقضائها لأي سبب آخر ويقدم له القيم حساباً عن أدارته".

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة وبذلك فإن كل من يحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً ل
 من ممارسة الحقوق والمزايا الآتية : يحرم أجنبية في حالة الحرب معها بدون أذن حكومته 

 قبل صدور الحكم بحقه.ها ممارسة الوظائف والخدمات التي كان يتولا -أ
 حرمانه من ممارسة حق الأنتخاب والترشح لعضوية المجالس التمثيلية.  -ب
 دارية. لس البلدية أو الإاحرمانه من عضوية المج -ج
 دارتها. إات أو عضواً في مجلس حدى الشركحرمانه من أن يكون مديراً لإ -د
 للأهلية.  اً أو فاقد اً على قاصر أو عاجز  اً أو قيم اً أو ولي اً حرمانه من أن يكون وصي -ه
 حدى الصحف. إأو رئيس تحرير  اً أو ناشر  اً حرمانه من أن يكون مالك -و
ة الأحوال يصاء والوقف وبأذن من محكمستثناء الإإدارة أمواله أو التصرف بها بإحرمانه من  -ز

 .قامتهإالشخصية أو محكمة المواد الشخصية حسب الأحوال التي يقع ضمن منطقتها محل 

ًمراقبةًالشرطةً:ًً-2

مراقبة الشرطة هي مراقبة ( من قانون العقوبات بأنها "159عرفها المشرع العراقي في المادة ) 
, أما فقهاً فقد تقامة سيرته"سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله او اس
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خضاع المحكوم عليه لملاحظة الشرطة مدة من الزمن للتحقق من سلوكه إعرفت هذه العقوبة بأنها "
وبغير ذلك من القيود التي  قامة في مكان معينائم بما يتطلبه ذلك من تقييد بالإومنعه من أرتكاب الجر 

 .(1) تساعد على تحقيق هذه الغاية"

من حكم عليه بالسجن لجناية  -أ( من قانون العقوبات العراقي على أن "44دة )نصت الماوقد  
ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو سندات 
مالية حكومية أو محررات رسمية أو عن رشوة أو أختلاس أو سرقة أو قتل عمدي مقترن بظرف مشدد 

( من هذا 159ع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق أحكام المادة )يوض
القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات, ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها 

يعاقب من  –ب  .عليه منها أو أن تخفف من قيودها أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكوم
  .خالف أحكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار"

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون أذن حكومته وبما أن 
, فإن كل (2)السجن المؤقت بالمشرع العراقي من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, وقد عاقب عليها 

من يحكم عليه بها يوضع بحكم القانون وبعد إنتهاء مدة تنفيذ العقوبة تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية 
للمدة المحكوم بها, على أن لا تزيد على خمس سنوات, مع جواز تخفيف هذه العقوبة أو الإعفاء منها, 

, كما تفرض هذه العقوبة على (3)من قانون العقوبات  (159تفرض عليه القيود الواردة في المادة )كما 
الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, كل من ساهم فيها بالتحريض أو الإتفاق أو المساعدة, كونها من 

 .(9)بالسجن المؤقت المشرع العراقي وقد عاقب عليها 

                                                 

 . 930( د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي , مصدر سابق , ص1)
 ( من قانون العقوبات العراقي.120المادة ) (2)
وبات العراقي على أن "مراقبة الشرطة هي مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه ( من قانون العق159( نصت المادة )3)

من السجن للتثبت من صلاح حاله أو أستقامة سيرته . وهي تقضي ألزامه بكل أو بعض القيود الآتية حسب قرار 
ه أو أحواله عدم الأقامة في مكان معين أو أماكن معينة على أن لا يؤثر ذلك على طبيعة عمل -1المحكمة : 

لا عينته المحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب الأدعاء  -2الأجتماعية والصحية.  أن يتخذ لنفسه محل أقامة وا 
عدم تغيير محل أقامته إلا بعد موافقة المحكمة التي يقع هذا المحل في دائرة أختصاصها وعدم مبارحة  -3العام. 

 عدم أرتياد محال شرب الخمر ونحوها من المحال التي يعينها الحكم". -9 مسكنه ليلًا إلا بأذن من دائرة الشرطة.
 ( من قانون العقوبات العراقي.190, 193, 120, 125المواد ) ( للمزيد من التفصيل,9)
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ًً:اتًالمقارنةًالعقوباتًالتبعيةًفيًالتشريعً-ااًثاني

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة عن العقوبات التبعية قرة لففي هذا ابين سن
ذلك فيما و  وهي التشريعين المصري والبحريني, ريعات المقارنةفي التش تهأذن حكومالحرب معها بدون 

 . يلي

ًالتشريعًالمصريً:ًً-1

الحرمان  -لتبعية هي : أولاً العقوبات اعلى أن "مصري ال( من قانون العقوبات 29المادة )نصت  
وضع  -العزل من الوظائف الأميرية. ثالثاً  -. ثانياً (20)من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 

فإن كل من لحرمان من الحقوق والمزايا ", وبالنسبة لالمصادرة -تحت مراقبة البوليس. رابعاً  هالمحكوم علي
الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها  جريمةيحكم عليه بالعقوبة الأصلية عن 

القبول , أو عن جريمة التحريض أو الإتفاق أو المساعدة على إرتكابها, يحرم من أذن من الحكومة بدون 
لمجالس وايريات عضوية مجالس المدمن و  ,التحلي بالرتب أو النياشينومن أية خدمة في الحكومة في 

أداء الشهادة أمام المحاكم إلا على , ولا يسمح له بعضوية اللجان العمومية ومنالحسبية و ة المحليو البلدية 
 .(1) في العقود بأنواعها اً أو شاهد اً خبير , ولا يكون دارة أمواله وأملاكهإمن , كما يحرم سبيل الأستدلال

ن "العزل من ( من قانون العقوبات المصري على أ22أما العزل من الوظيفة فقد نصت المادة )
هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها وسواء كان المحكوم عليه بالعزل وظيفة أميرية 

                                                 

كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه على أن "المصري ( من قانون العقوبات 20نصت المادة ) (1)
القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية  -قوق والمزايا الآتية : أولاً من الح

إدارة  -الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الإستدلال. رابعاً  -التحلي برتبة أو نيشان. ثالثاً  -الخدمة . ثانياً 
ة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة, فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مد

التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن 
أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته, ولا تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة 

يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة, وكل التزام يتعهد به مع 
عنه ويقدم له عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج 

أو بقاؤه من يوم الحكم عليه عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات  -القيم حساباً عن إدارته. خامساً 
صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة  -المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية. سادساً 

 .كون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد"بالفقرة الخامسة أو أن ي
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عاملًا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله 
", ست سنين ولا أقل من سنة واحدة ثر منأي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أك

ذا كان المحكوم عليه بهذه الجريمة أو من يحرضه أو يتفق معه أو يساعده على إرتكابها موظفاً, فيبعد  وا 
عن وظيفته ولا يسمح له بممارسة الأعمال المتعلقة بها, ولا يجوز تعيينه في أي وظيفة حكومية ولا 

 د هذه المدة عن سنة واحدة ولا تزيد على ستة سنوات. يصرف له أي مرتب منها لمدة لا تزي

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في وبخصوص مراقبة البوليس فعلى الرغم من أن 
فلا يخضع المحكوم عليه من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي  تهحكومأذن حالة الحرب معها بدون 

, في حين عاقب (1)المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد فحسب هذه العقوبة كونها تسري على ل
, في حين تسري هذه العقوبة على مرتكب (2)المشرع المصري على الجريمة موضوع الدراسة بالإعدام 

الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية بدون أذن من جريمة التحريض أو الإتفاق أو المساعدة على 
 ها السجن المؤبد أو السجن., لأن عقوبتالحكومة

ًالتشريعًالبحرينيً:ًً-2

تتمثل العقوبات التبعية في التشريع البحريني ببطلان أعمال التصرف والإدارة والحرمان من 
الحقوق والمزايا, والعزل من الوظيفة, وفيما يخص بطلان أعمال التصرف أو الإدارة فقد نصت المادة 

كل حكم صادر بعقوبة الإعدام يستتبع بقوة القانون بطلان على أن "( من قانون العقوبات البحريني 09)
كل أعمال التصرف والإدارة التي تصدر عن المحكوم عليه عدا الوصية, ويعين على أموال المحكوم عليه 
قيم تتبع في إجراءات تعيينه وتحديد سلطاته الأحكام المعمول بها في شأن القوامة على المحجور عليهم", 

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها المشرع البحريني عاقب على  وبما أن

                                                 

على أن "كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن المصري ( من قانون العقوبات 29نصت المادة ) (1)
( من 239نة في الفقرة الثانية من المادة )لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبي

( يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت 329و 302هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد )
مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين, ومع ذلك يجوز للقاضي أن 

 ."أن يقضي بعدمها جملة يخفض مدة المراقبة أو
 .المصري/أ( من قانون العقوبات 22المادة ) (2)
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, فإن كل من يحكم عليه بهذه العقوبة يستتبعه بطلان أعمال التصرف أو (1)بالإعدام  تهحكومأذن بدون 
 إدارتها وفق القانون. الإدارة التي يقوم بها ما عدا الوصية, وتعين المحكمة قيماً على أمواله ليتولى

, (2)أما بالنسبة لعقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا فتقتصر على الجرائم المعاقب عليها بالسجن 
وبما أن المشرع البحريني عاقب على هذه الجريمة بالإعدام فلا يحرم من ممارسة الحقوق والمزايا, إلا إن 

جريمة الإلتحاق ق أو المساعدة على إرتكاب الحكم بالسجن على مرتكب جريمة التحريض أو الإتفا
يستتبعه حرمانه من تولي  تهحكومأذن بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون 

الوظائف والخدمات العامة, أو أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس العامة, ومن تولي إدارة عضوية 
خبيراً أو مديراً أو ناشراً في إحدى الصحف أو إدارة مدرسة أو مجلس إدارة شركة مساهمة, أو أن يكون 

 معهد علمي أو حمل أوسمة وطنية أو أجنبية.

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة أما العزل من الوظيفة فإذا كان مرتكب 
تكابها موظف أو مكلف أو التحريض أو الإتفاق أو المساعدة على إر  تهأذن حكوم الحرب معها بدون 

 . (3)بخدمة عامة, فيعزل من وظيفته ويحرم من تولي الوظائف أو الخدمات العامة 

 

 

                                                 

 .البحريني( من قانون العقوبات 113المادة ) (1)
الحكم بالسجن يستتبع الحرمان من كل الحقوق والمزايا البحريني على أن "( من قانون العقوبات 04نصت المادة ) (2)

ويقع , م الحكم حتى نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها بأي سبب آخروذلك من يو  (03)المنصوص عليها في المادة 
ويعين على , باطلا كل عمل من أعمال التصرف أو الإدارة إذا صدر من المحكوم عليه بالسجن خلال مدة سجنه
, ونصت "همأمواله قيم تتبع في إجراءات تعيينه وتحديد سلطاته الأحكام المعمول بها في شأن القوامة على المحجور علي

التجريد المدني هو حرمان المحكوم عليه من كل أو بعض الحقوق والمزايا ( من هذا القانون على أن "03المادة )
. في المجالس العامةالحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً  -2. الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة -1ة: الآتي
في مجلس إدارة  الصلاحية لأن يكون عضواً  -9. الهيئات المهنية والنقابيةفي أو منتخباً  الحق في أن يكون ناخباً  -3

. لإحدى الصحف أو ناشراً  الصلاحية لأن يكون مديراً  -2. الصلاحية لأن يكون خبيراً  -0ا. له شركة مساهمة أو مديراً 
 ".حمل أوسمة وطنية أو أجنبية -9. الصلاحية لتولي إدارة مدرسة أو معهد علمي -2

بخدمة عامة  أو مكلفاً  عاماً على أن "إذا كان المحكوم عليه موظفاً البحريني ( من قانون العقوبات 25ت المادة )نص (3)
 ."ترتب على حرمانه من الحق في تولي الوظائف أو الخدمات العامة عزله منها
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 الفريع الثاني

 العوواا  الحكميحية
تنص عليها  مالمتفرض على المحكوم عليه وجوباً  أضافية لا جزاءات"أنها هذه العقوبات بيراد  

بأنها "عقوبات ثانوية يترك تقديرها للمحكمة المختصة,  وعرفها رأي آخر, (1) صراحة" المحكمة في حكمها
ن شاءت تركتها"  .(2) فإن شاءت حكمت بها وا 

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في وسنتناول في هذا الفرع العقوبات التكميلية عن  
ارنة وذلك على النحو في التشريع العراقي, ثم في التشريعات المق تهأذن حكومحالة الحرب معها بدون 

 الآتي.

ًالتشريعًالعراقيً:ًالعقوباتًالتكميليةًفيًً-أولاً

العقوبات التكميلية في الفصل الثالث من الباب الخامس من الكتاب الأول تناول المشرع العراقي  
العقوبات التكميلية ( من هذا القانون, وتتمثل هذه 152 -155, وذلك في المواد )من قانون العقوبات

 . نتناول كل منها وعلى النحو الآتيلحرمان من الحقوق والمزايا والمصادرة ونشر الحكم وساب

ًالحرمانًمنًالحقوقًوالمزاياً:ًً-1

يراد بها عدم السماح للمحكوم عليه بالتمتع ببعض المزايا التي يتمتع بها قبل صدور الحكم, 
المحكوم عليه إلا  بحقة تبعية بأنها لا تطبق وتختلف هذه العقوبة عن الحرمان من الحقوق والمزايا كعقوب

تنفذ بعد تنفيذ العقوبة الأصلية, أما إذا كانت عقوبة تبعية فهي و  حكمهافي صراحة المحكمة  قررتهاإذا 
 . (3)وجوبية وتنفذ أثناء مدة تنفيذ العقوبة الأصلية 

لحة لدولة أجنبية في جريمة الإلتحاق بالقوات المسوللمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة في 
من تأريخ أنتهاء  نه مدة لا تزيد على سنتين إبتداءً اتقرر حرم أن تهأذن حكوم حالة الحرب معها بدون 

على أن يحدد قرار  ,امةن من تولي بعض الوظائف والخدمات العاذ العقوبة أو أنقضائها لأي سبب كتنفي
                                                 

 . 922, ص1445الموصل, ( د. ماهر عبد شويش الدرة, الأحكام العامة في قانون العقوبات, دار الحكمة للطباعة, 1)
 .91, ص2559( د. أحمد عبد الظاهر, العقوبة التبعية في ميزان القاضي الدستوري, دار النهضة العربية, القاهرة, 2)

ذياب لخضر, العقوبة التكميلية بين النظريتين التقليدية والحديثة, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الجزائر, ( (3
  .41, ص2513
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وكذلك حمل أوسمة وطنية أو أجنبية وكل أو بعض  مسبباً,ذلك منع عليه توليه منها وأن يكون الحكم ما ي
, وتتداخل هذه العقوبات وينفذ بحق المحكوم عليه ( من قانون العقوبات42المادة )في  الواردةالحقوق 

ذا افرج عن المحكوم عليه إفراجاً شرطياً أطولها مدة, و  ريخ إخلاء سبيله من أمن تن امدة الحرم تبدأا 
ذا ألغي, السجن  .(1)العقوبة بعد إلغاء الإفراج عنهريخ إكماله مدة أدئ من تفتبالشرطي الإفراج  وا 

ًالمصادرةً:ًً-ب

 ,(2)الأستيلاء على مال المحكوم عليه وأنتقال ملكيته إلى الدولة بدون تعويض يراد بالمصادرة "
نتقال ملكيته وعرفها آخر بأنها " للدولة من دون جزاء مالي يراد منه الإستيلاء على أموال المحكوم عليه وا 

 .(3)" أي مقابل

خزينة الدولة ل انتقالها  ستيلاء على أموال المحكوم عليه و مالية وتقتضي الإبة عقو عد المصادرة وت
وبكونها عقوبة مالية تلتقي مع الغرامة غير أنها تختلف عنها بأن المصادرة عقوبة , (9) دون تعويضب

                                                 

للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت أو  -( من قانون العقوبات العراقي النافذ على أن "أ155المادة ) ( نصت1)
بالحبس مدة تزيد على السنة أن تقرر حرمان المحكوم عليه من حق أو اكثر من الحقوق المبينة أدناه لمدة لا تزيد على 

تولي بعض الوظائف  -1أو من تاريخ انقضائها لأي سببٍ كان : سنتين ابتداءاً من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة 
حمل  -2والخدمات العامة, على أن يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وان يكون القرار مسبباً تسبباً كافياً. 

تتداخل عقوبة  -ضاً. بكلًا أو بع الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة )ثانياً( من هذا القرار -3أوسمة وطنية أو أجنبية. 
الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم عليه بعد إخلاء سبيله من السجن أطول هذه العقوبات مدة. 

إذا افرج عن المحكوم عليه إفراجاً شرطياً فان مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبتدئ من تاريخ إخلاء سبيله  -جـ
صدر قرار بإلغاء الإفراج الشرطي وتنفيذ ما أوقف من العقوبة الأصلية فأن مدة الحرمان تبتدئ من من السجن. أما إذا 

يجوز للإدعاء العام أو المحكوم عليه بعد مضي مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ  -تاريخ إكماله مدة محكوميته. د
ها محل سكنى المحكوم عليه, طلباً بتخفيض خروجه من السجن, أن يقدم إلى محكمة الجنايات التي يقع ضمن منطقت

أو إلغاء ما تبقى من مدة الحرمان المنصوص عليها في قرار الحكم وعلى محكمة الجنايات بعد إجراء التحقيقات 
اللازمة إصدار قرارها على أن يكون مسبباً ويكون قرارها قطعياً. وللادعاء العام أو المحكوم عليه في حالة رد الطلب 

   ".جزءاً أن يقدم طلباً أخر بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ صدور قرار الردكلًا أو 
 .939( د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي, مصدر سابق, ص2)
, دار وائل للنشر, 1( بشرى رضا راضي سعد, بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامية, ط3)

 . 132, ص2513عمان, 
 .250 –253, ص1422بهنام, الجريمة والمجرم والجزاء, منشأة المعارف, الأسكندرية, ( د. رمسيس 9)
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أما الغرامة فهي  ,جرائم الجنايات والجنحلمقررة لمصادرة ا كما أن ,عقوبة أصليةفهي الغرامة  تكميلية أما
في الجنح والمخالفات, كما أن الغرامة تحدد بمقدار معين من النقود في حين أن المصادرة تقع على مال 

 . (1)عين م

كوم عليه أو نسبة محددة منه, أو حعامة وترد على جميع ما يملكه المأن تكون  أماالمصادرة و 
  .(2)مال معين وهو المال الذي إستخدم في الجريمة أو الذي نتج عنها  خاصة ترد على

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة أما عن تطبيقها على المحكوم عليه ب
مصادرة الأشياء فللمحكمة عند الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن تقرر  تهأذن حكوم الحرب معها بدون 

دون  ستعمالها,رتكابها أو التي أعدت لإإتي تحصلت من هذه الجريمة أو التي أستعملت في المضبوطة ال
 رتكابشياء المضبوطة التي جعلت أجراً لإيجب أن تحكم بمصادرة الأو  إخلال بحقوق الغير حسني النية,

 .(3)الجريمة 

ًنشرًالحكمً:ًً-ج

عليها في قرارها, ولم يعد نشر  ز لمحكمة الموضوع أن تنصيجو عقوبة تكميلية يعد نشر الحكم 
وتقتصر هذه العقوبة على , (9)الحكم كما كان في السابق وسيلة للتشهير بل تهدف لتحقيق الزجر والردع 

جرائم الجنايات وبعض جرائم الجنح, وهي الجرائم السب والقذف والإهانة المرتكبة بإحدى وسائل النشر 
من قانون العقوبات, وبما أن  (14( من المادة )3ند )د( من الب -في الفقرتين )ج المنصوص عليها

                                                 

, 1441, دار النهضة العربية, القاهرة, 2( د. هلالي عبد الإله أحمد, محاضرات في النظرية العامة للعقوبة, ط1)
 . 121ص

, 2552ائي, مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, ( د. علي أحمد الزعبي, أحكام المصادرة في القانون الجن(2
 .29ص

 نه "فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرةأ( من قانون العقوبات العراقي على 151المادة )نصت ( 3)
تحصلت من تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي  , أنيجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة

, وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسني ستعمالها فيهارتكابها والتي كانت معدة لإإستعملت في إالجريمة أو التي 
لإرتكاب  النية, ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة التي جعلت أجراً 

 .الجريمة"
 .939الشاوي, مصدر سابق, ص ( د. علي حسين الخلف و د. سلطان9)
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من جرائم  تهأذن حكوم جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون 
في التشريع العراقي فإن للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن تقرر نشر  اياتالجن

ن تلقاء نفسها أو بناء على طلب الإدعاء العام, ويتم النشر في إحدى الحكم الصادر بحقه وذلك م
ويقتصر النشر على  الصحف اليومية بناء على أمر من المحكمة المختصة وعلى نفقة المحكوم عليه,

 .(1)معاً  المحكمة بنشر قراري التجريم والحكمفقط مالم تأمر قرار الحكم 

ًً:اتًالمقارنةًعفيًالتشريكميليةًالعقوباتًالتً-ااًثاني

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في كميلية عن العقوبات التقرة في هذا الفبين سن
 وعلى النحو الآتي. التشريعين المصري والبحريني,في حالة الحرب معها بدون أذن حكومته 

ًالتشريعًالمصريً:ًً-1

ن من الحقوق والمزايا ونشر الحكم لم ينص المشرع المصري في قانون العقوبات على الحرما
قتصر على المصادر (2)كعقوبة تبعية  والعزل من الوظيفة فحسب, كما نص على الغرامة كعقوبة  ة, وا 

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في تكميلية عن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, ومنها 
 ته.أذن حكومحالة الحرب معها بدون 

جريمة الإلتحاق بالقوات لنسبة للمصادرة إقتصرها على جرائم الجنايات والجنح, وبما أن وبا
من جرائم الجنايات في التشريع المصري,  تهأذن حكوم المسلحة لدولة أجنبية في حالة الحرب معها بدون 

تحصلت  والآلات والأسلحة المضبوطة التيفإن للمحكمة المختصة أن تقرر في حكمها مصادر الأشياء 

                                                 

( من قانون العقوبات العراقي على أن "للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الإدعاء العام 152نصت المادة )( 1)
أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر الإدانة في الجناية, ولها بناءً على طلب من المجني عليه أن تأمر بنشر الحكم 

بالإدانة في جريمة قذف أو سب أو إهانة إرتكبت بإحدى وسائل النشر المذكورة في الفقرتين )ج , د(  النهائي الصادر
نت جريمة القذف أو ا( ويؤمر بالنشر في صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه فإذا ك14( من المادة )3من البند )

محكمة بنشر الحكم فيها وذلك في نفس الموضع السب أو الإهانة قد أرتكبت بواسطة النشر في إحدى الصحف أمر ال
الذي نشرت فيه العبارات المكونة للجريمة ويقتصر النشر على قرار الحكم إلا إذا أمر المحكمة بنشر قراري التجريم 
ذا إمتنعت أية صحيفة من الصحف المعينة في الحكم عن النشر أو تراخت في ذلك بغير عذر مقبول  والحكم, وا 

 .امة لا تزيد على خمسين ديناراً"ريرها بغر يعاقب رئيس تح
 .23, ص1423دار النهضة العربية, القاهرة, ( د. محمود نجيب حسني, علم العقاب, 2)
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دون إخلال بحقوق الغير  ,أو كان من شأنها أن تستعمل في ذلك هاأو التي أستعملت في ,هذه الجريمةمن 
 . (1)حسن النية 

أما العزل من الوظيفة فيجوز للمحكمة المختصة أن تقرر في حكمها عزل المحكوم عليه من 
 .(2)وظيفته وذلك بعد إنقضاء مدة الحكم الصادر بحقه 

ًالبحرينيً:ًًالتشريعً-2

تتمثل العقوبات التكميلية في التشريع البحريني بالحرمان من الحقوق والمزايا والمصادرة, وفيما 
جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية في حالة يخص الحرمان من الحقوق والمزايا فبما أن 

ني فإن للمحكمة المختصة أن تقرر من جرائم الجنايات في التشريع البحريالحرب معها بدون أذن حكومته 
حرمانه لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات من إنتهاء مدة تنفيذ العقوبة أو إنقضائها لأي 
سبب كان, من تولي الوظائف والخدمات العامة ومن حق الإنتخاب والترشح لعضوية أو إدارة المجالس 

و معهد علمي, أو إدارة أو عضوية مجلس إدارة شركة العامة أو التمثيلية, وكذلك من إدارة مدرسة أ
 .(3)ومن حمل أوسمة وطنية أو أجنبية, أو أن يكون خبير أو مدير أو ناشر في صحيفة  مساهمة

                                                 

يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم على أن "( من قانون العقوبات المصري 35المادة )نصت ( 1)
من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت 

ذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد  من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية, وا 
رة في جميع الأحوال صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصاد

 ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم".
 .( من قانون العقوبات المصري31المادة ) (2)
للقاضي عند الحكم بالإدانة في جناية أن يأمر بحرمان البحريني على أن "( من قانون العقوبات 21نصت المادة ) (3)

( وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر 03ادة )المحكوم عليه من حق أو مزية أو أكثر مما نص عليه في الم
ذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس  متد أسنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو إنقضائها لأي سبب آخر, وا 

التجريد ( من هذا القانون على أن "03ونصت المادة ) ,الحرمان المقضي به إلى فترة وجود المحكوم عليه بالسجن"
الحق في تولي الوظائف والخدمات  -1ة: لمدني هو حرمان المحكوم عليه من كل أو بعض الحقوق والمزايا الآتيا

في أو منتخباً  الحق في أن يكون ناخباً  -3. في المجالس العامةالحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً  -2. العامة
       =  -0ا. له في مجلس إدارة شركة مساهمة أو مديراً  الصلاحية لأن يكون عضواً  -9. الهيئات المهنية والنقابية
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جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أما المصادرة فإن للمحكمة المختصة عند إدانة المتهم ب
 الأشياء المضبوطة التي تحصلت منإن تقرر مصادرة ومته أجنبية في حالة الحرب معها بدون أذن حك

ذلك, من دون الإخلال  أو كان من شأنها أن تستعمل فيإرتكابها  ستعملت فيإأو التي  هذه الجريمة,
ذا كانت الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة في إرتكابها أو المعدة  بحقوق الغير حسني النية, وا 

بحد ذاته, فتحكم المحكمة حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو التعامل فيها جريمة يعد صنعها أو لذلك 
التي جعلت أجرا حكم بمصادرة الأشياء ويجب ال, تهدانإحكم بيولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم بمصادرتها 

 . (1) لارتكاب الجريمة

 

                                                                                                                                                         

الصلاحية لتولي إدارة  -2. لإحدى الصحف أو ناشراً  الصلاحية لأن يكون مديراً  -2. الصلاحية لأن يكون خبيراً  =
 ".حمل أوسمة وطنية أو أجنبية -9. مدرسة أو معهد علمي

للقاضي إذا حكم بعقوبة لجريمة أن يحكم بمصادرة يجوز البحريني على أن "( من قانون العقوبات 29نصت المادة ) (1)
ستعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها, ويحكم القاضي إالأشياء المضبوطة التي تحصلت منها أو التي 

بمصادرة الأشياء المذكورة مما يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو التعامل فيها جريمة ولو لم تكن 
ة للمتهم أو لم يكن قد صدر في الدعوى حكم بالإدانة, وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأشياء التي جعلت أجرا مملوك

 ".لعينية التي للغير الحسن النيةلارتكاب الجريمة, وهذا كله بدون إخلال بالحقوق ا



 

 

 )701(                                                                                                              ةلخاتما

 ةاتمالخ
جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية بعد إتمام البحث في موضوع الدراسة لموسوم بـ )

دراسة مقارنة(, نبين الإستنتاجات والمقترحات التي توصلنا  – في حالة الحرب معها بدون إذن حكومته
 إليها.

ًالإستنتاجاتً:ًً-أولاً

جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية بدون رنة لم يعرف المشرع العراقي والتشريعات المقا -7
نما الأولى حكومتهأذن  , وكانت موفقة فيما ذهبت إليه, فليس من عمل المشرع وضع تعريف لها, وا 

 ترك ذلك للفقه والقضاء. 

في حالة الحرب معها جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية تبين من خلال هذه الدراسة أن  -2
هي إنضمام الجاني للقوات المسلحة لدولة أجنبية أثناء الحرب, وذلك بإنخراطه حكومته دون أذن ب

بالخدمة بين صفوفها وقيامه أما بحمل السلاح إلى جانبها ومقاتلة قوات دولته, أو بالأعمال الفنية أو 
 الإضافية والتي لا تقتضي حمله للسلاح في صفوف تلك القوات.

يجابية ومستمرة عاديةلدراسة من جرائم الجنايات وهي جريمة أن الجريمة موضوع ا -3 , كما وبسيطة وا 
 أنها جريمة مادية وعمدية. 

في حالة الحرب معها جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية تتمثل المصالح المحمية في  -4
ستقلالها ومصاأذن حكومته بدون  لحها العسكرية, بحماية أمن الدولة الخارجي وحماية سيادتها وا 

 وضمان الولاء لها ولقواتها المسلحة.

جرائم من تتمثل خصائص الجريمة موضوع الدراسة بأنها من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي و  -5
خلال  قعت, وتقتضي إنضمام مرتكبها للقوات المحاربة, و مضرة بالمصلحة العامةالخيانة, وجريمة 

سري على تخضع لأحكام خاصة بالمساهمة الجنائية, ويو رف زمني محدد وهو حالة الحرب, ظ
 . مرتكبها الإختصاص العيني

مع أذن حكومته بدون في حالة الحرب معها جريمة الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية تلتقي  -6
من حيث صفة  جريمة الهروب من الخدمة العسكريةو  جريمة القيام بحشد عسكري ضد دولة أجنبية
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المساهمة التنظيم التشريعي والأحكام الخاصة بومن حيث  يجابيةالجرائم الإمن  الجاني وأنها
وأنها من حيث الدولة التي تحصل تجاهها الجريمة, , و لمعنويالركن اوالأعذار القانونية و الجسامة و 

وتختلف عنهما من حيث من جرائم الخيانة ومن حيث الطبيعة القانونية ومخالفة القوانين العسكرية , 
, المصلحة المحميةوالغرض, والنتيجة الجرمية و  القصد الخاصو  والركن الخاص جراميلسلوك الإا
 .النطاق المكاني والنطاق الزمانيو 

تتمثل الأركان الخاصة لهذه الجريمة بحالة الحرب والقوات المسلحة الأجنبية, أما أركانها العامة فهي  -1
 الركن المادي والركن المعنوي.

ن المصري اراقي على هذه الجريمة بالسجن المؤقت, وعاقب عليها المشرععاقب المشرع الع -1
والبحريني بالإعدام وبذلك يلحق بالمحكوم عليه العقوبات التبعية بحكم القانون, وللمحكمة المختصة 

 أن تنص في قرارها على العقوبات التكميلية.

ًالمقترحاتً:ًً-ثانيااً

أذن بدون في حالة الحرب معها لقوات المسلحة لدولة أجنبية الإلتحاق باندعو المشرع العراقي لتجريم  -7
أياً كان الوقت الذي حصلت فيه الجريمة سواء وقت الحرب أو السلم, وذلك من خلال حذف حكومته 

 ( من قانون العقوبات.765عبارة )في حالة حرب( الواردة في المادة )

ي والبحريني من خلال تعديل المادة الأخذ بموقف التشريعين المصر نقترح على المشرع العراقي  -2
 . منها (أذن حكومته( من قانون العقوبات وحذف )عبارة بدون 765)

( من قانون العقوبات, والنص 27( من البند )أ( من المادة )6تعديل الفقرة )ندعو المشرع العراقي ل -3
 بدون أذن حكومته في حالة الحرب معهالتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية على أن تكون جريمة ا

 مخلة بالشرف. 

أذن بدون في حالة الحرب معها الإلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية  المشرع العراقي لتجريمندعو  -4
في نص مستقل عن جرائم القيام بالحشد العسكري ضد دولة أجنبية, أو رفع السلاح أو القيام حكومته 

الدول الأخرى أما الإلتحاق بالقوات المسلحة  بعمل عدائي ضدها, كون هذه الجرائم موجهة, ضد
 لدولة أجنبية فهي موجهة ضد الدولة نفسها وليس ضد الدول الأجنبية.
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نقترح على المشرع العراقي أن يضع ظرف مشدد خاص للعقوبة عن هذه الجريمة, وأن يجعل  -5
  عقوبتها الإعدام إذا وقعت أثناء الحرب.
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 .8118النهضة العربية, القاهرة, 
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(a)  

summary 

One of the most important duties that the citizen has towards his state is the 

duty of loyalty to it. With the security and stability that he enjoys in its territory, 

he must believe in the duty of loyalty to it and support it in facing adversity and 

challenges, and to stay away as much as he can from betraying it. 

Perhaps the most dangerous thing that contradicts the citizen’s duty of loyalty to 

his state is betrayal of it, and one of the forms of this betrayal is his joining the 

armed forces of a foreign country without the permission of his government. 

On this basis, the crime is realized when the offender joins the armed forces of a 

foreign country by being present among its ranks and confronting the foreign 

armed forces that he organizes against his country and harming its interest, and 

without government permission, i.e. without its consent to that joining. 

Since this crime is committed by joining, it is a positive crime as it requires the 

offender to carry out a positive activity that includes his presence in the ranks of 

the hostile armed forces. Getting used to it, which is an intentional crime and a 

crime of harm. It is also a felony crime, and it is a normal crime, even if it is 

committed for a political motive. 

The Iraqi legislature and comparative legislation have criminalized joining the 

armed forces of a foreign country without government permission to protect the 

protected interests, which are protecting the state’s external security, protecting 

its sovereignty, independence and military interests, and ensuring loyalty to it 

and its armed forces. Government permission, and that it is a crime harmful to 

the public interest and a crime of treason, and requires its perpetrator to join the 

fighting forces, and it takes place during a specific time period and is subject to 



(b)  

special provisions for criminal contribution, and the perpetrator is subject to 

specific jurisdiction, as it meets with the crime of conducting a military 

mobilization against a foreign country and the crime of escaping from military 

service Some similarities, and some differences with them. 

This crime is based on special pillars and general pillars, and its special pillars 

are that it occurred during a specific time circumstance, which is the state of 

war, and that those forces that join them are foreign armed forces, and their 

general pillars are the material pillar of criminal behavior, which is joining the 

ranks of the enemy during the war, and the pillar The moral as it is a 

premeditated crime and requires knowledge and will. 

The Iraqi legislator punished this crime with temporary imprisonment, while the 

Egyptian and Bahraini legislators punished it with death, and this penalty entails 

the accessory and complementary penalties stipulated in the general rules of the 

Penal Code. 
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